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 مقدمة
أتحدث   مدى    الزميلات  أحد   معكنت  لمسألة  وتطرقنا  الدستوري،  القانون  تعليم  وقواعد    تعليمفي    التعمقحول  أسس 

  أتعرض لتمييز أنا مثلا  ،  لي  ت . قال، مثلا قانون العملوتطبيقات القانون الدستوري بالمقارنة مع مجالات القانون الأخرى 
العمل، وقانون الخدمة    انون القوانين المالية، وق  وضربت أمثلة من العديد منكوني امرأة،    لمجرد   وعدم مساواة أمام القانون 

من هي المحكمة كيف يمكن مواجهة هذا التمييز، و   لا أعلم  لكن   نصوص تمييزية،   تحتوي جميعها  ن  واستنتجت أ  المدنية، 
 تساءلت بحيرة شديدة.   ! هناك انفصال بين ما هو وارد في الدستور وبين الواقع الذي نعيشه ن، كأالمختصة

؟  المحكمة لإصدار أمر بإجراء الانتخابات الانتخابات، هل يمكن اللجوء إلى  في  سؤالا يتعلق    يعل، طرحت  وخلال حديثها
بالرغم من كون هذا السؤال يتعلق مباشرة بالقانون  و   صراحة في القانون الأساسي؟  همنصوص علي  دستوريا   باعتباره حقا  

   . القانون وهذا التخصصلأسباب أيضا تتعلق بطبيعة هذا  إجابة عليه لم يكن عنديإلا أنه   ،الدستوري 
الرابعة، كنت  ،  من تجربتي الشخصيةو  السنة  عندما كنت ادرس مادة حقوق الإنسان لطلبة البكالوريوس في مستوى 

تناول في النقاش مسألة أساسية  أباستغراب ويتبادلون الابتسامات الساخرة عندما كنت  ي  ألاحظ كيف ينظر الطلاب إل 
اتفاقا   تشكل  لا  التي  الإنسان  حقوق  مسائل  وتحدي   من  حولها،  آراء  من  متداول  هو  ما  والنوع    ا  دمع  المساواة  قضايا 

تؤمن بالمساواة الحقوقية    إنهاحساسية إذا خرجت إحدى الطالبات عن صمتها وقالت    الاجتماعي، وكانت الأمور تزداد
 يتعارض مع هذا المبدأ. في العديد من نصوصه وأن قانون الأحوال الشخصية 

اقشت مسائل تتعلق بحرية التعبير في أحد اللقاءات، كنت أرى الطلاب منفتحين على نقاش  من زاوية أخرى، عندما ن
حالة، كنت أطرح مقولة تتعارض من القالب  هذه الما يكون هناك اتفاق. إذا أردت أن أغير في    وغالبا    ، هذه المسائل

السياق  حتى  نة المناضلين فيها، أو  ومكا  وصفاتها  الحركة الثوريةالمتفق عليه من حيث تاريخ  المتصور أو  النضالي  
لا   إنهلتخوين، والثاني كان يحاول أن يقول باوشبه موقف    المتعلق بنشأة المؤسسة الدينية، فكان الأول يلاقي استهجانا  

 يقبل أن يقال عن الدين ما يقال.   أو قانون  يوجد إنسان
  لكن هذه القواعد مهجورة، حكمها،  ت   يةقانون   قواعد  هناكو غاية في الخطورة،    هذه أمثلة على حالات يعتبر نقاشها مجتمعيا  

، بغض النظر عن الادعاءات المتعلقة بأننا مجتمع مدني تقدمي،  ةغير معروفحتى أنك تصل إلى قناعة أنها أصلا  
لغموض المجتمعي  تشير إلى خلاف ذلك. بالنسبة لأثر هذا السكوت أو ا   لكن المؤشرات التي يمكن مشاهدتها مؤخرا  

من هذه الحالة. فمثلا يعبر أحد الصحفيين والأكاديميين    أيتجز المتروك لموازين القوة نجد أن المجتمع القانوني هو جزء لا  
 .  " أن الصورة سوداء قاتمة فيما يتعلق بنظرتهم لحقوق المرأة والمساواة " عن حالة طلاب القانون فيقول، 

 مؤسس  بالتأكيد   وهووهذا يشكل صدمة، في نظرة الخريجين إلى مسائل الحقوق والحريات، عدم انسجام وتناقض يوجد 
القانون الدستوري، لكن   الظلم أيضا  له في تعليم  التعليم.    من  حلة  ر يدرس الطلاب في معزو جميع أسبابه إلى هذا 

أو سيادة    لهم المجال لدراسة مادة تتعلق بحقوق الإنسانالبكالوريوس مادة أو مادتين في القانون الدستوري، وقد يتاح  
وصف القانون الدستوري ووصف مفاهيم حقوق الإنسان لكنها لا تتعلق بالقواعد  ما يجمع هذه المواد أنها تتعلق ب،  القانون 

قانوني  بمعنىالقانونية   المعرفي إلى مجال  الحقل  قأن    مثلا  . لهذا يصلح  ملزم   تحويل هذا  حقوق    انون يقوم بتدريس 
مجالات القانون الأخرى،    شخص غير مختص في القانون باعتبار أنها لا تتعلق مباشرة بالقانون. بخلاف طبعا    الإنسان 
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باستخدام معادلات    القانونية  حساب التعويضات  إلى  قواعده لحد يصليتم تدريس تفاصيل    قانون العمل، فهذا القانون   مثلا  
 . نص عليها القانون 

ميكانيكيات القوة  علاقات السلطة و أن التعليم القانوني لا يخرج عن إطار إعادة انتاج    الدراسة على فرضية تقوم هذه  
غير ديمقراطية، فإنه لا    مجتمعاتلقواعد تحكم العلاقة بين السلطة والأفراد. وباعتبار أننا نعيش في    القائمة استنادا  

الافراد جزء من مؤسسات الدولة.    في حالات أخرى لا يمكن اعتبارفي حالات معينة و   ديمكن الفصل بين السلطة والأفرا
في مجملها تعطي   أسس هاتحكم في المجتمع،  وباقي الأفراد في السلطة تنشأ بين أفراد عد من القوا  لهذا فإن هناك نوعا  

 أفضلية ومكانة لمجموعة الأفراد التي تمثل الدولة على حساب الآخرين. 
هذه العلاقات    تعزيز. الأول،  منهجين  أسلوبين أو  بين  التعليم القانوني  يتراوح  ومن أجل إعادة إنتاج علاقات السلطة

وهذا يحقق مصالح    ،ظري والواقع العمليبأسلوب سلبي من خلال الاستفادة من الفجوة بين الإطار الن  والميكانيكيات
لتصرفات  ل من خلال التأييد الصريح أو العلني    ، إما، والثاني بأسلوب إيجابيوحتى المعارضين للنظام القائم  ،المؤيدين 

تحقيق مصالح شخصية، أو من خلال التأييد غير المباشر ويكون  ا التأييد لوالاستفادة من هذ،  التي تقوم بها السلطات
 . في إطار المنظومة الدستورية المحلية أو المقارنة تصرفات السلطة أحد التفسيرات المقبولة   بالحياد، واعتبارالتظاهر  ب

من خلال مراجعة ما    ونيه الدراسة الوقوف على الإطار النظري للعلاقة بين النظام القانوني والتعليم القانخلال هذ  سيتم
تعالج موضوع    في اللغة العربية، التي تمكن الباحث من الوقوف عليها،  أن الأدبيات المتوفرة   هو متوفر من أدبيات، علما  

نقاش    المنهج التربوي في هذا التعليم، ولا تتطرق بشكل واضح إلى  ى الضوء عل  وتسلط التعليم القانوني في إطاره العام  
. ولم يتمكن الباحث  القائم  أو السياسي النظام القانوني    مع  تهعلاق  إلى إرسائها أو حتى  يسعىالتي    أو الأهداف  القيم 

من الوقوف على أدبيات تعالج موضوع تعليم القانون الدستوري بشكل متخصص، بالرغم من ذلك، هناك العديد من  
بشكل عام وكانت هذه الملاحظات أو الأفكار تصلح أو يقصد منها أن    الأفكار أو الملاحظات المتعلقة بتعليم القانون 

الدراسة بما    ت تنطبق على تعليم القانون الدستوري، وهذه الأفكار أو الملاحظات تم الإشارة إليها وتوظيفها في هذه 
القانونيبالاعتبار واقع    يتواءم مع السياق وأخذا   فلسطينية بشكل خاص.  في الجامعات العربية بشكل عام وال  التعليم 

وفق أسئلة محددة، مع ترك المجال لسؤال عام يمكن من خلاله أن يبدي الشخص  تم استعمال أسلوب المقابلات  أيضا  
الوقوف على  كان تهدف هذه المقابلات إلى    الذي تتم مقابلته عن رأيه في أي مسألة يرغب في موضوع التعليم القانوني.

بما في    الخارجيةالقانونية    البيئةالتعليم القانوني، وأيضا تفاعل هذا التعليم مع    جاتقيم وأهداف ومحتوى ومنهج ومخر 
، تم الرجوع إلى المواد المتاحة على مواقع كليات القانون، تلك التي  . أخيرا  مؤسسات الدولة والمؤسسات المجتمعيةذلك 

التعليم  بلا بد من الإشارة إلى أن المقصود  تمت مشاركتها مع الباحث وتتعلق بالسياسات والخطط ومناهج التدريس. و 
 القانوني لغايات هذه الدراسة هو تعليم القانون الدستوري إلا إذا كان واضحا من السياق خلاف ذلك. 

وتنتهي بالاستنتاجات العامة لأبرز المسائل  ،  استعراض منهجي للأدبيات السابقة ب  تبدأ  محاور  تسعةتقسم الدراسة إلى  
العلاقة بين القانون والسياسة في الإطار النظري، ويركز    الثانيالمحور  سيتناول  تناولها في محاور الدراسة. و التي سيتم  

المحور الثالث على علاقة تعليم القانون الدستوري بخصوصية حالة الحقوق والحريات. أما الرابع فيتناول واقع السلطات  
الخامس خطط مساقات القانون الدستوري في الجامعات الفلسطيني.  وعلاقتها في التعليم القانوني. ويستعرض المحور  
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لواقع تعليم القانون الدستوري في فلسطين، في حين يركز السابع على    الإطار العام لتدريسأما المحور السادس فيناقش  
هيئة التدريسية  الوهذا يشمل نقاش تفصيلات تتعلق ب  نقاش المحتوى التفصيلي في تعليم القانون الدستوري في فلسطين

  أو تطوير تعليم القانون الدستوري الخاصة بتحسين    الاقتراحات   إلى أهم  أما المحور الثامن فيتطرق والمنهاج والخريجين.  
 سواء من حيث الإطار والتنظيم العام أو من حيث المحتوى. 
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 الأدبيات السابقة :  أولا 
إلا أن هذه الدراسة يمكن أن تجد  ،  تعليم القانون الدستوري في العالم العربي  التي تتناول موضوعبالرغم من قلة المراجع  

ما هو  لها في الأدبيات المتعلقة في التعليم بشكل عام والتعليم القانوني بشكل خاص، من أجل ذلك تم مسح    منطلقا  
وع الدراسة، ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى  موض  وقريبة من  غير مباشرة   وأذات علاقة مباشرة    من أدبيات  متوافر

على تحديد مجموعة من الأسئلة التي   ةالمراجعهذه  تقوم   ا،المراجعة المنهجية لهأسلوب  تم استعمال  الأدبيات من هذه  
بين  و ها  الربط بين  وأخيرا  ،  الأدبيات محل المراجعةاستطلاع الإجابة على هذه الأسئلة في    ولاحقا    ، تخدم أهداف الدراسة

 مواضيع الدراسة.  
 

مدى قدرة أعضاء الهيئة التدريسية على توظيف الجانب النظري في معالجة الإشكاليات  ما  ،  أولا    ، الأسئلة هي  وهذه 
  ينمدى توافق المنهاج مع متطلبات تعزيز قدرات الطلاب في الجانبما  ،  وثانيا    ؟والممارسات في الواقع العملي الفلسطيني

 ؟تقييم معارف ومؤهلات الخريجين في موضوعات القانون من ناحية معرفية وعملية، ما هو وأخيرا   ؟ والعمليالنظري 
 

 الهيئة التدريسية  -

على تبنى أسلوب تعليم  الهيئة التدريسية  لقدرة  ي تناوله  فتناولت الأدبيات موضوع الهيئة التدريسية من عدة جوانب، ف
لتطورات  ا  مواكبة    عنعاجزا  ، يجد عماد الدحيات أن التعليم بصورته الحالية أضحى النظري والعملييجمع بين الإطار  

ية التقليدية.  الأمر الذي يتطلب من مؤسسات التعليم العالي أن تبتعد عن الوسائل النظر   ،المتلاحقة في سوق العمل
أساليب التعليم التفاعلي الحديثة، القائمة على  يكون من خلال اتباع    ، من وجهة نظر الدحيات،ولعل السبيل إلى ذلك
وحث الطلاب على عدم الاكتفاء   التطبيقي،  للقواعد القانونية، بل ضرورة ربطه بالجانب  التطبيقيالتركيز على الجانب  

تجسيد هذا النوع من التعليم في المجال القانوني، ينبغي على عضو هيئة    من أجلويضيف الدحيات،    النظري.بالجانب  
أبرز الإشكاليات التي قد تثور على الصعيد العملي  على    المادة العملية، مع تسليط الضوء  التدريس أن يشرح بداية

  ضرة، كعامل مساعد في الشرح، ثم يبدأ بطرح أسئلة خلال المحا،  العروض التقديمية  ، بالاستعانة أحيانا  بشرائح التطبيقي
  المجال للمناقشة والحوار؛ لتقييم مدى ملاءمة موقف القانون والقضاء  تاركا    مرتفع،ويطلب من طلبته أن يفكروا بصوت  

 1من المسألة المطروحة. 
مع التركيز على العلاقة بين التعليم القانوني  ،  في فلسطين  ويتناول ذات الفكرة أحمد نصرة ويطبقها على التعليم القانوني 

ر تدريسي معظمه من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو  كليات الحقوق تضم كاد إلى أن  نصرة  فيشير  ومهنة المحاماة.  
  . ويجد نصرةالماجستير، وغالبية هؤلاء المدرسين لا يمارسون مهنة المحاماة، وهؤلاء هم القائمون على تعليم الطلاب

الهيئات التدريسية في كليات الحقوق تنقصها المهارة العملية في مجال المحاماة وهذا سينعكس بداهة على طريقة  أن  
ونوعية التدريس ومدى ارتباطه بمهنة المحاماة أو انفصاله عنها. إذ يتم التعليم القانوني في بيئة مغلقة إلى حد ما، فهذا  

 
 .81، 80، 10المتخصصة عدد ( المجلة التربوية الدولية 2019عماد الدحيات، "التعليم القانوني الجامعي بين الواقع والمأمول" )  1
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لك بعيدا  عن الواقع الحقيقي، مما يحول غالبا  دون تمكين الطالب من الربط  التعليم يتم غالبا  في القاعات المخصصة لذ 
 2بين الواقع العملي وبين التعليم النظري، وهو ما يؤدي إلى ضعف الملكة التطبيقية لدى الطلاب. 

التعليم القانوني  أن ويقيم نصرة حالة قدرة الهيئة التدريسية على تعزيز الربط بين الإطار النظري والواقع العملي بالقول، 
الجوانب القانونية النظرية، مع بعض التركيز على الجوانب العملية،    في الغالب   يتناول  في كليات الحقوق في فلسطين 

  قصد ي ويتفاوت تركيز كل كلية عن الأخرى بهذا الشأن، فبعض الكليات تمنح للشق العملي مساحة أوسع من غيرها، و 
ومن أجل تجاوز الفجوة بين التعليم النظري    3. الدراسة  طت التطبيقية التي تضمنتها خطبالشق العملي تلك المهارا  نصرة

بالإشارة إلى سعي بعض كليات الحقوق للانفتاح على التعليم التطبيقي بالإضافة إلى التعليم النظري    والعملي يعلق نصرة
انونية، وهو ما يسهل على الطالب  بسبل مختلفة، فبعض الكليات تجري محاكمات صورية، وبعضها أنشأ عيادات ق

وهو ما يؤيده فايز محمد    ، عملية الربط بين ما يتلقاه من معارف في مجال القانون وبين ميدان التطبيق الافتراضي
الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب    ء دور العيادة القانونية في استيفابتأكيده على  

 4ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي تربط العملية التعليمية. 
هو  ، فحسن اختيار عضو الهيئة التدريسية في كليات الحقوق   أهمية  علىحيدر دفع الله    من وجهة نظر أخرى، يركز

  تالي السبيل إلى أن يتخرج أجيال رجال القانون على مستوى عال  الليات، وهو بالسبيل إلى حسن تكوين طلاب هذه الك
من العلم بالقانون والقدرة على حسن تطبيقه، ويتعين أن يتوفر في عضو الهيئة التدريس بكليات الحقوق شرطان: العلم  

الطلاب وإيصال العلم    وبفرع تخصصه على وجه خاص، والمقدرة على مخاطبة عقول  ،المتعمق بالقانون في إجماله
أن   ذلك  ويقتضي  ويسر  بوضوح  إليهم  الشروط راعتالقانوني  هذه  اختيار  ى  برامج  في  في  العليا    المدرسين  الدراسات 

 5على مخاطبة الطلاب.  م والتحقق من قدرته 
بتناولها لأهمية الإطار  من جانب آخر،   التوصيات الصادرة عن وزارة العدل في السودان  التعليم  تتميز  المقارن في 

إعداد وتأهيل أساتذة القانون في مختلف مرجعيات القانون والنظم القانونية الرئيسة في    القانوني، فهي تركز على أهمية
  ، كما أنها تعيد التأكيد على ضرورة العالم، بما يمكنهم من امتلاك القدرة على إعداد طلاب القانون بالمستوى المطلوب

و  الحفظ  أسلوب  القانونية،  تجنب  العلوم  تدريس  في  استخدام التلقين  إلى  العقلية    وتدعو  خلق  إلى  تؤدي  أخرى  طرق 
قا  سليما ، والتعامل مع مختلف  القانونية التي تمكن من التفكير المستقل الناقد، والوصول إلى القانون وفهمه وتطبيقه تطبي

  6المراجع والمصادر القانونية. 

 
المممممممممممممممممحمممممممماممممممممماة،   2 مممممممممهممممممممنممممممممة  عمممممممملممممممممى  وأثممممممممره  الأكمممممممماديمممممممممممممممممي  الممممممممقممممممممانممممممممونممممممممي  الممممممممتممممممممعمممممممملمممممممميممممممممم  واقممممممممع  الله،  عممممممممبممممممممد  وريممممممممنمممممممماد  نصممممممممممممممممممممممرة  أحمممممممممممممممممد 
 (d.pdfhttps://www.musawa.ps/uploads/613b0a54af3fef8d112d2a22bed93f0 )  (27 /10 /2020 .) 

 .23أحمد نصرة وريناد عبد الله، المرجع السابق،  3
التقاضي وتعزيز حقوق الانسان وبرنامج العيادة القانونية بكليات الحقوق مشروع قواعد تنظيم القانوني وضما 4 ن الجودة  فايز محمد، "كفالة الحق في 

 .1055، 1055، 1( مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية عدد2014بالجامعات العربية" ) والاعتماد للعيادة القانونية بكليات الحقوق 
 .334، 328، 46( مجلة العدل عدد 2016حيدر دفع الله، "مستقبل التعليم القانوني في السودان" )  5
 .331، 331، 32( مجلة العدل عدد2011ي بالسودان" ) المفوضية القومية للخدمة القضائية، "توصيات ورشة عمل: مستقبل التعليم القانون 6

https://www.musawa.ps/uploads/613b0a54af3fef8d112d2a22bed93f0d.pdf
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 وأساليب التدريس  المنهاج -

مع التأكيد    التركيز على أهمية الجوانب العملية  نصرة   أحمد  يعيدفي تعليقه على الخطط والمناهج في التعليم القانوني  
أن الخطط الدراسية في كليات الحقوق المختلفة في فلسطين  فهو يرى  ،  أيضا على أهمية تنمية المهارات البحثية والتحليلية

النظري الجوانب  لأسبابتغلب  العملية  الجوانب  على  ما  ة  منها  معظم    هل  عدة،  كون  المستهدفة،  الفئة  بنوعية  علاقة 
يفترض    وهذا من وجهة نظر نصرة،لا يوجد لديهم فكرة مسبقة عن المفاهيم القانونية الأساسية،    ،إن لم يكن كلهم ،  الطلبة

بالعملية التعليمية أن تركز على إكساب الطالب "المعرفة" بالدرجة الأولى وخاصة في سنتي الدراسة الأولى والثانية،  
تتفاوت الخطط من حيث تركيزها على جوانب التعليم الأخرى، كإكساب الطالب المهارات البحثية والتحليل،  لنصرة    وفقا  و 

   7وتنمية التفكير النقدي. 
ه للمناهج في كليات الحقوق العربية يرى محمد فايز أن الوضع في كليات الحقوق العربية متشابه، حيث  وفي وصف

مجموعة من العلوم  على  القانون في الجامعات العالمية  في حين تركز برامج    تتشابه الخطط والمناهج في كليات الحقوق 
الوضع خلاف هذا في كليات  أن ن جامعة لأخرى، إلا  تختلف مومناهج الطالب مقررات  يشترط أن يجتاز القانونية، إذ  

  ويوصي حيث تتشابه في الخطط والمحتوى المطلوب اجتيازه للحصول على شهادة القانون.    الحقوق في الجامعات العربية
لربطها بين الجانب  التعليم   تطوير باعتماد برامج العيادة القانونية في التعليم القانوني كونها من جانب، تساعد في ايز ف

ق التقاضي وهو  ح  كفالةمن خلال  تعزيز حقوق الإنسان في المجتمع  العملي والنظري، ومن جانب آخر، تساعد في  
  8لية والدساتير. من حقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق الدو 

العمل في معظم  عليه  يجري    ما  أن   يرى حيدر عبد الله   ،على مناهج وأساليب التدريس في العالم العربي وفي تعليقه   
أن يتخذ التدريس صورة المحاضرة التي يلقيها الأستاذ على طلابه أو يمليها عليهم    هوالبلاد العربية في الوقت الحاضر  

في بعض الأحيان، ويحرص الأستاذ على أن تتضمن المحاضرة جميع المعلومات التي يطالب بها الطالب في الامتحان  
حفظها عن ظهر قلب، ثم    ويقتصر دور الطالب في ظل هذا الأسلوب للتدريس على استيعاب هذه المعلومات وأحيانا  

إعادة سردها في كراسة إجابته. وهذا الأسلوب في التدريس غير سليم، إذ يغفل تنمية القدرات الذهنية للطالب، ويتجاوز  
عن تربية عقلية قانونية لديه. ويقتصر على مجرد التعامل مع ذاكرة الطالب، واختبار قوتها، بالإضافة إلى ذلك فإن  

ستاذ الذي يفرض على نفسه أن يذكر الطالب جميع المعلومات التفصيلية في مادته. ويقلقه في  هذا الأسلوب مرهق للأ 
لمادته  المقررة  الساعات  له، حسب عدد  المتاح  الوقت  أن يجد  لذكر هذه  من  أضيق    ، فهوبعض الأحيان  أن يتسع 

  9وقت عن تدريسها. المعلومات كافة، وقد يضطر في نهاية العام إلى حذف بعض موضوعات المادة لضيق ال
 
 

 
 .26أحمد نصرة وريناد عبد الله، المرجع السابق،  7
 .1056فايز محمد، المرجع السابق،   8
 .335حيدر دفع الله، المرجع السابق،  9
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 خريجين معارف ومؤهلات التقييم  -

، أهمها غياب سيادة القانون وما ينتج عن هذه الحالة من  الحقوق تتداخل العديد من الاعتبارات في تقييم خريجي كليات  
بروز فئة معينة من النخب في المهن القانونية تحاول إظهار شرعيتها وتفوقها، هذا يساعد في أن تسود نظرة سلبية  

عي لا يزال  الدراسات على مستوى العالم العربي إلى أن التعليم الجام  لعماد الدحيات تشير العديد من  وفقا  للخريجين، ف
  الخريجين تفتقر بشكل ملحوظ إلى مهارات التفكير الإبداعي  كبيرة من  ، وأن أعدادا  أسير الأنماط التقليدية في التدريس

ويخصص أحمد نصرة هذه الصورة    10. توظيف المعارف بصورة عملية للتعامل بفاعلية مع متطلبات سوق العمل  في
على الطريقة    - غالبا    -التعليم الأكاديمي في فلسطين  حيث يري أنه بسبب اعتماد  ،ه لخريجي كليات القانون مفي تقي

بالتالي    ،التقليدية في التعليم، بحيث يعطى الطالب مواد مكتوبة يقوم بحفظها في مختلف الحقول ويقدم بها امتحانات 
لمعلومات، ومهارات قليلة لا يعرف كيف يقوم  ا   هذه الكليات يذهب لسوق العمل مع الكثير منجميع من يتخرج من  

قد ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من المبادرات الأكاديمية التي يمكن ادراجها في إطار ما يمكن تسميته  و ، بتطبيقها
 11ة. سية، وإما من خلال تجربة العيادات القانونيالتعليم التطبيقي، حيث انعكست هذه المبادرات إما من خلال مساقات درا

التعليم القانوني في العالم العربي، بحاجة إلى مجموعة من التغيرات    بالقول أن  عماد الدحيات ويذهب في ذات الاتجاه  
  الجوهرية، حيث إنه يوجد ثبات معلوماتي ومهاري، بالنسبة لخريج كليات الحقوق، يجعله غير قادر في بعض الحالات 

أهمية    التأكيد علىفايز محمد    ويعيد   على مواجهة متغيرات الساحة العالمية والمنافسة العالمية في سوق العمل القانوني.
، منها تطوير ةمحاور أساسية كثير   تتضمن هذه البرامج  حيثبرامج العيادة القانونية في تطوير القدرات المتدنية للخريجين  

الفئات   القانوني، فضلا  عن محاور حماية حقوق الانسان، وتعزيز تمتع  التعليم  القانوني، خلال تحسين وتطوير نواتج  التعليم 
بناء قدرات طلاب كليات الحقوق وتدريبهم على اكتساب المهارات الأساسية   تساعد في  أن هذه البرامجالمستضعفة بها، كما  

 12.للممارسة القانونية
المعرفي بطبيعة التخصص ذاته  في العالم العربي  يالقانون  التعليمية لخريجي  عوفي نظرة واق ، يرى  وعلاقة مستواهم 

النظر إلى المسألة التقييم من منظورين، الأول هو حقيقة أن معظم الجامعات العربية لا يوفر    يتوجبحيدر دفع الله أنه  
لمام العام بمادة القانون، وعليه فهو لا يخرج متخصصا  في القانون، بل يترك عنده  التعليم القانوني فيها للخريج إلا الإ

فجوات في الإلمام بالقانون وطرق بحثه وفنون تطبيقه والملكة الذهنية القانونية، والمنظور الثاني أن الطبيعة المتغيرة  
  13دث من وسائل في مجال التطبيق.وما يستحللقانون ذاته تضيف إلى ما سبق وجوب استمرار متابعة المتغيرات 

 
رغم أهمية تناول الأدبيات السابقة لمواضيع تتعلق مباشرة بهذه الدراسة مثل الهيئة التدريسية والمناهج والخريجين، لكن  

يمكن ملاحظته بخصوص  . وما  لخصوصية تعليم القانوني الدستوري بصورة محدد ها  عدم تناول  لا بد من التأكيد على
 

 .81عماد الدحيات، المرجع السابق،  10
 .33أحمد نصرة وريناد عبد الله، المرجع السابق،  11
 .83السابق، عماد الدحيات، المرجع   12
 . 342 حيدر دفع الله، المرجع السابق،  13
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التدريسية   الهيئة  مواكبة  عدم  الأولى،  مسألتين،  على  توافقها  الخريجين  أو  المنهاج  أو  التدريسية  للهيئة  تناولها سواء 
وما يحتاجه سوق    ،، الفجوة بين ما يتم تناوله من إطار نظري والواقع العملي للتطورات في مجال أساليب التعليم، وأيضا  

هارات. ودون الدخول في الجدل المتعلق بالأسلوب الأمثل للتعليم من الناحية التربوية، نجد أن  العمل من معارف وم
هذه الدراسة من جانبين، الأول هو أن خصوصية    اتقوم عليه  التي  الفرضيةتناول الأدبيات السابقة لهذه المواضيع يعزز  

تعليم القانون الدستوري تفرض اتساع الفجوة بين ما يتم تناوله في الإطار النظري وما هو حاصل في الواقع العملي،  
عن الحالة السياسية ولا يتفاعل معها أو يقيمها بأي صورة    وهذا يساعد في إبقاء هذا الحقل من حقول القانون بعيدا  

، بالرغم من كونه مستفزا، لكن يورده الباحث  باعتبار ذلك يخرج عن إطار ما هو مطلوب تناوله في المنهاج، والثاني
ن عدم تأهيل أو تمكن عضو الهيئة التدريسية من الوقوف على الإطار النظري السليم والمقارن أو  هنا للتأمل، وهو أ

حقوق باعتباره يؤمن  ال كليات    عدد من  لواقع العملي مرحب فيه فيقدرته على الربط بين المحتوى التعليمي النظري وا 
مع عناصر النظام السياسي الخارجي. وهذا ما قد يفسر عدم اهتمام كليات الحقوق   قربا  ودا و لهذه الكليات علاقة أكثر 

التدريسية في هذا الحقل باعتبار أن هذا المساق هو متطلب   شكلي غير  في منهاج أو في مؤهلات أعضاء الهيئة 
على فهم أو نقاش المسائل التي تثور في    وقادرا    أو يكون مؤهلا    سليما    نظريا    مقصود منه أن يتعلم منها الطالب إطارا  

 .  الواقع العملي مستقبلا  
ضعف الإطار  ل   ويمكن نقد الأدبيات من وجهتين، الأولى وهي التأكيد على عدم تناول هذه الأدبيات بصورة واضحة

،  لغايات الحفظ وتقديم الامتحان يقتصر على ما هو مكتوب  أن الإطار النظري    حيث تفترض هذه الأدبيات  ه، ذات  النظري 
الفلسفي أو السياسي الذي يشكل خلفية معرفية حول مبادئ ونظريات القانون  أو    ولا تتناول بأي صورة الإطار القيمي

سطحية لهذا الضعف، من    تقدم حلولا    ، لكنهاالأدبيات تتفق على ضعف الجانب العمليهذه  أن    والثانية،الدستوري.  
ودون النظر إلى خطورة  القانونية المختلفة،  مؤسساتالالطالب الإطار العملي في  خلال التركيز على ضرورة أن يتعلم 

لا يحكمها   هذه المؤسسات على تعليم القانون الدستوري، أخذا بالاعتبار أن هذه المؤسسات في الأنظمة غير الديمقراطية 
 قيمي  يؤدي إلى تعميق دور التعليم القانوني في إنتاج طلاب يعانون من ضعف  ، وهذا بالنتيجةإطار دستوري شرعي

باعتبار أن تعزيز الجانب العملي هو تعزيز    ، في تعزيز حالة اللاشرعية الدستورية  أدواتك  يمكن استعمالهمو   ،معرفيو 
وعلاقته    الواقع العملي  دراسة وتقييم   هو المطلوب  وهذا يعيد التأكيد على أن    .والمعرفية  القيميةمبادئ  الللخروج على  

والمعرفي القيمي  النظري  السلط  فهم و   بالإطار  وعلاقات  القوة  النظام    ةديناميكيات  مستقبل  على  خطورتها  ومعرفة 
إيجاد حلول عقلانية قابلة للتطبيق والمساعدة في تطوير  من أجل المساهمة في    ،الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات

بشكل خاص والتعليم القانوني بشكل عام. وما تم تقديمه من نقد للأدبيات المكتوبة في مجال    القانون الدستوري   تعليم 
 على الآراء التي سيتم إيرادها في المقابلات المتعلقة بواقع ومستقبل تعليم القانون الدستوري.   التعليم القانوني، ينطبق أيضا  

 
 في الإطار النظري  ي والنظام السياس التعليم القانوني العلاقة بين : ثانياا 

لا يكاد  " :الديمقراطية في أمريكا ه، يقول توكفيل في كتابنظريا  نظام القانوني وتعليم القانون الدستوري ال في العلاقة بين  
" يؤكد على هذه المقولة  يكون هناك سؤال سياسي في الولايات المتحدة لا يتحول عاجلا  أو آجلا  إلى سؤال قضائي
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منذ أن قال توكفيل ذلك، ولا يزال القانون، في كل الأنظمة   ( بالقول، لم يتغير شيئا  Frank Uphamوفام ) أأيضا فرانك  
هذه  تعلم القواعد القانونية من مصادرها، وأحد أهم    هو  . وعلم القانون في الأصل 14الديمقراطية، متداخل مع السياسية 

استجابة لحاجات مجتمعية تجد طريقها كنزاعات أمام المحاكم، وهذه القواعد    محاكم. فالقانون أساسا  أحكام ال  المصادر
بصيغة قواعد قانونية أو يقوم المشرع بخلق قاعدة قانونية    لها إما أن يتم تبنيها لاحقا    التي يتم حل النزاعات استنادا  

 جديدة استجابة لها.  
مع هذه البيئة ويتم إدراج هذه القواعد أو الأحكام القضائية في مناهج التدريس ويتم نقاشها  يقوم التعليم القانوني بالتفاعل  

نقدها والإشارة    من حيثسواء من حيث تفصيلاتها والفلسفة التي تقوم عليها وعلاقتها بنظريات القانون المختلفة، أو  
ع شبكة القواعد القانونية  مانسجامها وتوافقها  ء  سواإلى الإشكاليات التي يمكن أن تثيرها سواء في علم القانون نفسه  

  بين تداخل  الالقائمة، أو استجابتها للحاجات والمصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحتاج إلى معرفة  
السياسة.  و العلوم الأخرى   علم  وبالتحديد  القانون  أن  علم  على  كما  يقتصر  لا  والسياسة  القانون  بين  تحويل  التداخل 

يشمل التداخل بين مهنة القانون والسلطة. في الأنظمة الديمقراطية    النزاعات السياسية إلى نزاعات قانونية، بل أيضا  
في عملية صنع السياسة وإقرارها. يتم استنتاج ذلك من النظر إلى عدد    المهن انخراطا    من أكثر تعتبر المهن القانونية  

في السلطة التشريعية أو في المناصب الوزارية أو المناصب العليا. لا يختلف  الأشخاص الذين يشغلون منصبا سواء  
أيضا   فمثلا    الأمر  الديمقراطية،  غير  الأنظمة  ديمقراطي،  في  مشرع  لا يوجد  فلسطين،  به   ووفقا    في  معمول  هو  لما 

المنتخب   من يحل محل  ومتداول في الأوساط القانونية  للشؤون  ره  مستشال  الرئيس من خلا  هو  المجلس الديمقراطي 
المستشار  ونتيجة لذلك تعمل مجموعات المصالح باستمرار من أجل التأثير على الشخص الذي يشغل منصب    القانونية، 
 من أجل تحقيق مصالحها بصيغة قرارات بقانون تصدر عن الرئيس.  القانوني 

رسة الحكم سواء في الأنظمة الديمقراطية أو  ومما  تعزيز النفوذالقواعد القانونية من أجل   توظيف يمكن استنتاج أن حالة  
منها المهن القانونية أكثر بكثير من غيرها من المهن. ولهذا تجد فرصة شغل منصب رفيع في    تستفيد غير الديمقراطية  

لها العديد من السلبيات لا يتسع المجال    هذه المهن أعلى كثيرا   من الفرص المتاحة في المهن الأخرى. هذه الحالة 
وتحديدا  لتنا مباشرة،  بصورة  القانوني  التعليم  على  التأثير  في  يتمثل  أحدها  لكن  الدراسة،  هذه  في  القانون    ولها  تعليم 

أو    تأثرا الهيئة التدريسية في هذا التخصص من أكثر الأشخاص    ءأن أعضاالدستوري، من العديد من الجوانب، أهمها  
أو تجنبا    ،من خلال الفتاوى المخالفة للمبادئ الدستورية  أو نفوذ  علاقة مع النظام، إما أملا في الحصول على منصب

 وتطبيقها على الحالات العملية.  النظرية  لانتقام النظام في حالة مناقشة المبادئ الدستورية
 ,Kennedy) المفيدة  الهرمية  العلاقات  إنتاج  إعادة   بعنوان   له  مقالة   في  ، ( Paul Carrington)  كارينجتون   بول   يرى 

  السلطة  بعلاقات  مليء  عالم   في  المهنة  في  المحترف  للعمل  طلابها  تحضير  إلى  تسعى  الحقوق   كليات  أن  (2007
  أشياء   بين  من  تحاول  الكليات،  هذه .  والمفيد  الجيد  الكثير  أيضا    فيها  ولكن  ،السيئ   الكثير  فيها  التي  القوة   وديناميكيات

 عال    مستوى   ممارسة  من  تمكنهم   أن  شأنها  من  التي بالنفس  والثقة  والفكرية  الأخلاقية بالقوة   يتمتعون   طلابها  جعل كثيرة،
 

14 The Relationship Between a Country’s Legal System and Its Legal Education. In, Hartmann, Eva. The 
Internationalisation of Higher Education, Routledge, 2014. Page 321 



13 
 

  من   للجدل  مثيرة  ظروف  بشأن  لها  يتعرضون  قد  التي  الهائلة  الضغوط  وتحمل  والشر،   الخير  بين  التمييز  في  المهنية  من
للبروفيسور فيليكس فرانكفورتر بأن "المحامين هم ما تصنعهم    الواثق  الموقف كارينجتون يرفض أيضا   15. كانت نوع  أي

الاعتقاد    (Pinker, 2003)   ستيفن بينكر  لذلك فند  وتأييدا  أكثر دقة.    يمكن أن يكون العكس  ويقولكليات الحقوق".  
يمكن أن    بيضاء  صفحات ، أو حتى طلاب القانون، هم  طلاب المدارس بأن    ، على نطاق واسع  السابق، رغم انتشاره 

ورغم التباين الكبير في آراء، من يرى أن كليات القانون تصنع الطالب، ومن يرى أن البيئة هي   . ما نشاءنكتب عليها 
ما    التي تحدد شخصيته ولا يكاد دور كليات القانون يذكر، إلا أنه ليس من السهولة إنكار دور كليات في إعادة إنتاج 

 . 16أنتجته البيئة طالما أن التعليم لا يتعارض في مضمونه وعلاقاته مع البيئة الخارجية التي يأتي منها الطالب 
 

البيئة التي    أنماط وعلاقات  يعززبأن دور التعليم القانوني    الدراسةهذه  الموقف السابق، يدعم الجدل الذي تقوم عليه  
في استمرار هذه    أساسيا    منها الطالب، وهو يعيد انتاج هذه الأنماط والعلاقات ويقدم الطالب ليكون مكونا    يأتي أصلا  

من وجهة نظر مختلفة، يتفق كينيدي دونكان مع هذا التوجه  في المنظومة السياسية القائمة.    ويةالسلط  العلاقات والأنماط
صحة ما يتم اخبارهم به بشكل صريح أو ضمني، فيما يتعلق بعالم  "لأن معظم الطلاب، تتكون لديهم القناعة ب بالقول  

السياسة الذين سيدخلونه، وهذا يعني انهم سيتصرفون بطريقة تحقق غاية النظام السياسي والنظرة المتوقعة لدورهم فيه"  
(Kennedy, D. 2007. 29 .) 
 

ل بارزتين  طريقتين  ملاحظة  في  ويمكن  القانوني  التعليم  المنظومة  مساهمة  في  السلطة  وعلاقات  أنماط  إنتاج  إعادة 
تجاه الحالات    ا  السياسية، الأولى، عدم نقاش الواقع أو التطرق له أو نقده منهجيا، وهذا يعني أن الطالب يبقى مرتبك

  لا يعلمه، وطالما أنه لا يعلم فهذا يعني أنه لا يستطيع أن يبدي رأيا    منها أن هناك تفسيرا    الواقعية المخالفة للقانون ظنا  
هناك تفسير لمثل هذا السلوك المخالف للقانون ولماذا لا يكون التسبيب المخالف للقانون الذي يتبناه القائمون    لأنه حتما  

 .  مماثلة يضحضه  سلطةعلى السلطة هو التفسير المقبول طالما لا يوجد رأي مبني على 
كثيرا   الطريقة  وتحديدا    هذه  القانوني  التعليم  في  السائدة  هي  تكون  والنظرة    ما  فلسطين،  في  الدستوري  القانون  تعليم 

وفقا   للمنهاج،  مناقشة  الحديث    سيتملما    المتفحصة  عند  من  عنه  الكثير  فهناك  ذلك.  إلى  تشير  الدراسية  الخطط 
مناقشتها أو معالجتها في هذه الخطط، وهذا يعني أنها متروكة لحالة  الموضوعات المتعلقة بالقانون الدستوري لا يتم  

للمستشار القانوني للرئيس  كان هناك حديث  إذا  ،  فمثلا    من خلال تبريراتها.   الفراغ الذي يمكن أن تملؤه السلطة لاحقا  
  يستند   وكان هناك رأي بخصوص إمكانية تعديل قانون السلطة القضائية من خلال القرار بقانون،    في مقابلة تلفزيونية

على الرئيس   ا  قيد إلى سيادة القانون على جميع الأشخاص والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وأن القانون يضع 
فتو  وكانت  الدولة،  سلطات  بأحد  يتعلق  كونه  القانون  هذا  تعديل  المستفي  مقيدة    شار ى  غير  صلاحياته  الرئيس  أن 

 
15 Paul Carrington, Reproducing the Right Sort of Hierarchy. In Kennedy, Duncan. Legal Education and 

the Reproduction of Hierarchy, NYU Press, 2007. Page 106 
16 Ibid, 107 
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من القانون الأساسي، وأن المشرع الدستوري لو أراد تقييد صلاحيات الرئيس لقام بذلك في النص    43لنص المادة  وفقا   
بالرغم من وجود معارضة شديدة لهذا الرأي في صفوف المختصين بالقانون،  ، ما يحصل في هذه الحالة أنه  المذكور

السلطة  القوة و يعلم أن هذه المعارضة لن تكون قادرة على تحدي هذا الرأي كونه يستند فيه إلى منطق   إلا أن المستشار
أو التخصص. كما أن حالة الصمت الأكاديمية المصاحبة لمثل هذه الآراء هي التي ستسود في   القيم  وليس إلى منطق

رحبا    ،الغالب  المجال  يفتح  هو  ما  الرأي  هذا  واقعي  ليكون  التشريعية  ل  تطبيق  بالصلاحيات  المتعلقة  القانونية  لقاعدة 
 . للسلطة التنفيذية 

أما الطريقة الثانية التي يساهم فيها التعليم القانوني إعادة إنتاج أنماط السلطة فتتمثل في حالة الإرباك التي يتم خلقها  
السابق المتعلق بالصلاحيات التشريعية للسلطة  ، بالعودة إلى المثال  من خلال حالة تعدد الآراء حول مسألة معينة، فمثلا  

في الغالب    تكون مساهمة التعليم القانوني   ، في حالة تعديل قانون السلطة القضائية من خلال القرار بقانون التنفيذية، و 
وتقديمها ب،  من الطلا  حولها  بنقاش هذه المسألة في إطار العملية التعليمية الأكاديمية، ومن ثم أخذ الآراء المختلفة  تتمثل

باعتباره    عضو الهيئة التدريسية،  أنها جميعها مقبولة وهي لا تعدو كونها وجهات نظر، وأن وجهة النظر التي يرجحها 
هي واحدة منها، وفي الغالب تكون هي ذاتها التي تخدم مصالح السلطة السياسية    ،يمثل مصدر أعلى سلطة معرفية

 فة للقانون أساس وجهة النظر هذه. ويكون منهج الاعتماد على السوابق المخال
هذه الطريقة تساعد في إظهار الجانب المعرفي المعقد لعضو الهيئة الأكاديمية، إضافة إلى أنها تساعد في لعب دور  
تعليمي مثالي حيث يعتمد هذا الأسلوب على المناقشة والتوصل إلى الحل من خلال التعليم الحواري. أيضا هذه الطريقة  

كبير أسلوب تعليم الكبار المعتمد في التدريبات والتي تقدمها مؤسسات حقوق الإنسان لموظفي السلطة،   تماثل إلى حد
ويتم اعتمادها كونها تساعد في كسر روتين أو ملل أسلوب المحاضرة كما أنها تحاكي الواقع لهذا يكون رأي الطلاب  

ة المعرفية أو القيمية أو حتى المخاطر على حالة  فيها وتقييمهم لها في أعلى مستوياته بغض النظر طبعا عن القيم
 سيادة القانون مستقبلا. 

في معهد الحقوق  في مداخلة له  نمر سلطاني    عزلة بين التعليم القانوني والواقع، يجدفقا للطرق السابقة، وما تخلقه من  و 
حالة من الفصل بين الدستور وبين واقع    ، أن هناك 17حول كتابه القانون والثورة، الشرعية والدستورانية بعد الربيع العربي

النظام القانوني في مرحلة التحول. أحد الأسباب التي تساعد في استمرار النظام السابق بالرغم من حالة التحول هي  
استمرار التعليم القانوني في التعليم الدستوري وفقا للأسس السابقة مما يخلق حالة شاذة يكون فيها ادعاء بالتغيير ولكن  
في ذات الوقت إعادة الأنماط السابقة. وإذا كان تعليم القانون الدستوري يشمل تعليم حالة السلطات والنظام القانوني  
وحالة الحقوق والحريات، وهذه المواضيع من الناحية الواقعية تشكل أساس قيام حالة الثورة وما يتبعها من حالة الانتقال،  

حد عوامل الشد التقليدية، مثل القضاء ومهنة المحاماة التي تشد النظام الجديد تجاه  وهذا يعني أن التعليم القانوني هو أ
   الماضي ولو بصيغة خطاب ثوري حداثي.

 
بي”. معهد الحقوق،  لقاءات بيرزيت القانونية، لقاء قانوني مع د. نمر سلطاني حول كتابه بعنوان "القانون والثورة: الشرعية والدستورانية بعد الربيع العر   17

 )/ https://fb.watch/1s4uNWH3oJ) على الرابط   متوفر اللقاء كاملا   2020أكتوبر  16جامعة بيرزيت. 

https://fb.watch/1s4uNWH3oJ/
https://fb.watch/1s4uNWH3oJ/
https://fb.watch/1s4uNWH3oJ/
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 حالة الحقوق والحريات بخصوصية  ثالثاا: علاقة تعليم القانون الدستوري 

في النظام الديمقراطي يحكم الدستور شرعية وتصرفات النظام، لكن في الأنظمة غير الديمقراطية تكون للدستور وظيفة  
مختلفة وهي منح شرعية لوجود وتصرفات غير شرعية للسلطة الحاكمة. عندما ترى السلطة أنها ليست بحاجة إلى هذه  

ا ما حصل في تاريخ الأنظمة السياسية، حيث بدأت حركة كتابة الشرعية فإنها لن تسعى إلى إيجاد هذا الدستور، وهذ 
الدساتير في الدول التي تسعى إلى تحقيق شرعية قانونية لوجود النظام، لكن هذه الحالة امتدت إلى الأنظمة التي رأت  

 . نيواقعية تستند إلى أساس قانو أنها يمكن أن تستفيد من هذه الظاهرة في منح وجودها واستمرارها شرعية 
ساهم في تعزيز وحماية  تدريس القانون الدستوري مرتبط مباشرة بالحقوق والحريات العامة. هذا التخصص يفترض أن ي 

حريات من الأصل حتى يتم تدريس القانون الدستوري    هذا يفترض وجود  الحقوق والحريات في النظام القانوني، ولكن
باعتباره يدخل ضمن إطار الحرية    يتأثر في الواقع السياسي،  ذاته  عليم التالواقع أن  .  الحريات  وتعزيز   لغاية إعادة إنتاج

، فإذا كان هناك احترام لحقوق الإنسان وللحرية الأكاديمية ولحرية التعبير  الأكاديمية في المناخ العام المتاح من الحريات 
ال  القواعد  السياق أو  الواقع سواء من حيث  إلى  الدستوري أقرب  القانون  قانونية أو تطبيقاتها. وفي هذا  يكون تدريس 

يقول عضو الهيئة التدريسية أحمد أبو زينة "إن ضعف الحريات العامة يجعل من الصعوبة توظيف الجانب    الاتجاه 
نقاش مسألة قيام الرئيس بتعديل القانون الأساسي، ومدى مخالفة ذلك أو توافقه مع    النظري مع العملي. ويعطي مثالا  

 .  18الدستور" 
من خلال  في ظل تأثر هذه الحرية بشكل مباشر في الحريات المتاحة يسعى التعليم القانوني إلى التعامل مع هذه الحالة  

واقع والاستمرار بتدريس الحالة الدستورية بشكل عام دون أن يربطها في الواقع الدستوري الفلسطيني،  الانعزال عن ال
الأمر    وكما أن هذا   ، عدم قبول النظام التعايش مع منظومة الحقوق والحريات  لحالة  مقبولا  ويكون المنهاج المحايد حلا   ة 

الحقوق والحريات.    تعليم مواضيع  على  أيضا  ينطبق فهو  ،  شكل النظامالحالة الدستورية و   الذي يتناول   التعليم ينطبق على  
هذه الحريات،   بسقف  لا يتحكم اعتباطيا  من أجل تدريس هذه المواد بصورة قانونية واقعية يجب أن يكون النظام القائم ف

أسلم من  في الإطار المحايد  حقوق الإنسان وآليات عملها  ومؤسسات  أجسام    حالة  ، فإن اللجوء إلى دراسةبخلاف ذلك
 والين للنظام السياسي أو المعارضين له.وجهة نظر أكاديمية، وهذا ينطبق على الأشخاص الم

ويمكن ملاحظة لجوء العديد من كليات الحقوق إلى تعليم موازي للتعليم القانوني يتعلق بالتعليم الديني، بأن يتم تدريس  
ولي  مواد تتعلق بشكل نظام الحكم أو الحقوق والحريات في الشريعة وعقد مقارنة بين الشريعة وبين القانون الوطني أو الد 

والخروج باستنتاج أن منظومة السلطات أو منظومة الحقوق الحريات هي أفضل في الشريعة منها في القانون الوطني  
من المقررات أو الخطط التدريسية في كليات الحقوق سواء في فلسطين    عدد في    تتواجد أو الدولي. وهذه الحالة الأخيرة  

المجاورة.   العربية  الدول  هذاأو  ملاحظة  المسائل    ويمكن  في  خاصة  لاحقا  إيرادها  سيتم  التي  المقابلات  في  التوجه 
 المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة أمام القانون. 

 
 ، الساعة السابعة.2020/ 8/ 23مقابلة مع أحمد أبو زينية،  18
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 خصوصية تعليم القانون الدستوري في الأنظمة المقارنة  -

إلى   19(  LinFengفي ورقته البحثية حول التعليم القانوني في مراحل التحول: حالة هونج كونج، يشير الخبير )فنج لن  
أن مجالات عالمية القواعد القانونية يطال العديد من مجالات القانون، ويعدد هذه المجالات بعد أن يضعها في تصنيفات  
أو مجموعات مثل مجموعة المواد التي تشير إلى وجود عنصر دولي فيها، القانون الدولي، والقانون الدولي الخاص،  

الدولية...، ثم مجموعة المواد التي صدرت اتفاقيات دولية أو قانون نموذجي وقامت    والقانون الجنائي الدولي، والتجارة
الدول باتباع هذه القواعد وتتشابه قوانينها الداخلية في تبنيها لهذه الأحكام، ثم مجموعة المواد في إطار قانون حقوق  

لأسس   هذا يقتضي أن تقوم بتدريسها وفقا  الإنسان، حيث تنضم الدول لهذه الاتفاقيات وتصبح ملزمة بتطبيق أحكامها و 
من القوانين التي تم استثناؤها من الاعتراف بها لأي   لن( عددا  فنج  العالمية. كاستثناء على المجموعات السابقة يورد )

شخص يدرس القانون خارج هونج كونج، وهذا يقتضي أن أي شخص يريد ممارسة القانون في هونج كونج يجب عليه  
البلد لهذا  الداخل باعتبارها قوانين فريدة  يتعلمها في  الدستوري وقانون الأراضي والنظامأن  القانون  المواد هي    . هذه 

   القانوني.
كونها هي المواد التي تدرس    هذه الدراسة مادتين، القانون الدستوري والنظام القانوني  تتناول من الثلاثة مواد السابقة  

التي يشير    أما مادة قانون الأراضي  ،بصرة منعزلة عن الواقع ولا تأخذ خصوصية وسياق الحالة الفلسطينية بالاعتبار 
لها )لن(، وبالرغم من عدم تناولها في هذه الدراسة، إلا أنه معلوم أنها من المواد المعترف بها في كليات الحقوق بأن  

 ن يكون له خصوصية كونها تتعلق بالحالة والسياق الفلسطيني بشكل محدد. تدريسها يجب أ
، بعد عام واحد من  1997فمثلا في الحالة الفلسطينية جاء إقرار القانون الأساسي من المجلس التشريعي في العام  

لأنه   الأساسي،  القانون  من  شرعية  إلى  بحاجة  الرئيس  يكن  ولم  الفلسطينية،  السلطة  رئيس  بالشرعية  انتخاب  يتمتع 
العام   القانون الأساسي في  إلى تعديل  الذي سعى  الحالي  الرئيس  النضالية. بخلاف  الشرعية  الانتخابية علاوة على 

، عندما كان يفاوض على منصب رئيس الوزراء، من أجل الحصول على شرعية دستورية يستطيع الاستناد إليها 2003
 في حال الخلاف مع الرئيس في حينه. 

إلا أن الواقع  ،  عن تعليم القانون الدستوري   فصل سياق ونصوص القانون الأساسي   من أنه من غير المتصور  بالرغم 
في الغالب    لان المنهاج  ،إلى المنهاج  هطريقالخاص لم يجد  والسياق الدستوري  المشار إليها،  الأحداث  يشير إلى أن  

وما يتم تدريسه يتعلق بالحالة الدستورية المجردة، التي لا ترتبط بأي نظام معين، وإذا تم الحديث    ،عن الواقع  منعزلا  ظل
عن النظام المحلي يكون ذلك بإضافة نص مادة أو فقرة في آخر الصفحة تؤكد أو تنفي تشابه الحكم في الدستور مع 

 الحالة التي يتم نقاشها. 
المقرر    الكتاب   ، حيث يمكن أن يكون مؤلفلمقررة لتعليم القانون الدستوري في الكتب ا  أيضا  هذا تحديدا  ما يحدث  و 

للتدريس من مصر أو لبنان أو الأردن ويتحدث عن الحالة الدستورية ونشأة الدساتير ويعطي مثالا  من البلد الذي ينتمي  
 

19 Feng Lin, Legal Education at a Turning Point: A Case Study of Hong Kong. In Hartmann, Eva. The 
Internationalisation of Higher Education, Routledge, 2014. Page 134 
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لفلسطينية والارتجال في الإجابة  له أو غيره من البلدان النمطية، ويقوم عضو الهيئة التدريسية بفتح نقاش عن الحالة ا 
ن يستند في الإجابة إلى مرجع أو نظرية حقيقية أو حتى تفسير مستنير لسياق ونصوص القانون  أحول الموضوع دون  

بالقول أن بعض الأنظمة الدستورية في العالم العربي تسمح للرئيس    ، رالأساسي. ويعلق على هذه الحالة رائد عصفو 
ينما لا يوجد ما يسمح بحل المجلس التشريعي في فلسطين وهذا يعني إذا تم اعتماد كتاب  بحل المجلس التشريعي ب

  20مصري دون نقاش المسألة الفلسطينية، فهذا يعني أن هذا الموضوع يناقش بصورة خاطئة تماما.
 

 رابعاا: واقع السلطات وعلاقتها في التعليم القانوني 
التعليم القانوني وقبل نقاش تفصيلات تدريس القانون الدستوري لابد من    قبل الدخول في التفصيلات ذات العلاقة في

الإشارة إلى أن واقع السلطات العامة في فلسطين يعاني منذ اللحظة الأولى لتولي السلطة فيها من حالة غياب مبدأ  
لجنة التنفيذية لمنظمة  الفصل بين السلطات. تولى الرئيس السابق ياسر عرفات مهامه كرئيس للسلطة باعتباره رئيس ال 

 لاتفاقيات أوسلو كان الرئيس يرأس مجلس السلطة الفلسطينية الذي تم تشكيله استنادا  لهذه الاتفاقية.  التحرير. ووفقا  
العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مبهمة. لم يتم توضيح هذه العلاقة بأية صورة بين المنظمة ومؤسسات  

الفلسطينية سواء من خلال تشريعات أو من خلال تنظيم إداري واضح ومعلن. بقيت هذه العلاقة تعتمد على ما  السلطة  
يفرزه الواقع وعلى موازين القوى. ما يمكن استنتاجه، هو غياب مؤسسات منظمة التحرير لصالح مؤسسات السلطة  

الجه  تين. أو الانتقال بين الوظيفة في المنظمة الفلسطينية، بالرغم من شغل عدد كبير من الأشخاص لوظائف في 
الفلسطينية وبالعكس. السلطة  يتم التعامل مع منظمة التحرير ومؤسساتها بمنطق كسب نقاط قوة في  و   والوظيفة في 

صراع سياسي داخلي وخارجي. فشغل الوظائف داخل المنظمة بحد ذاته هدف، إضافة إلى أن وضع منظمة التحرير  
صياغته وتعميمه يساعد في كونها ملاذا يمكن اللجوء إليه في حالة وجود تراجع في دور أو مكانة الاعتباري الذي تمت  

 السلطة وشخوصها وتحديدا  الرئيس والأشخاص المقربين في المناصب العليا. 
لم يكن  على صعيد حالة الفصل بين السلطات داخليا ، ورثت السلطة الفلسطينية من الاحتلال جهازا  قضائيا  بسيطا ، و 

هذا الجهاز يشكل بالنسبة للسلطة هما  أو عبئا  كبيرا . قام الرئيس بإصدار قانون انتقالي مختصر، بموجبه يستمر العمل  
تستمر بموجبه المحاكم بالعمل، والقضاة في    ، وأيضا  1967بالقوانين التي كانت سارية قبل الاحتلال الإسرائيلي في  

بالاعتبار الحالة الثورية التي كانت سائدة عند تولي السلطة مهامها، وتبعية   ية. وأخذا  للقوانين السار   شغل وظائفهم وفقا  
الأمنية   للمنظومة  إداريا   تتبع  المحاكم  بكون  المرتبطة  الذهنية  الحالة  وأيضا   للرئيس،  الثوري  الجهاز  كوادر  أعضاء 

أعضاء الجهاز القضائي،    على   شخاصها بالتفوق العسكرية، هذا كله أدى إلى نتيجتين، الأولى، الشعور قيادة السلطة وأ
 والثانية، شعور القضاة بالدونية تجاه قيادة السلطة أو جهازها الأمني المتشكل من الحالة الثورية.

من جهة ثانية، لم تكن السلطة التشريعية موجودة في أول سنتين من عمل السلطة الفلسطينية، وتم تنظيم الانتخابات  
، ونتج عن هذه الانتخابات إعادة شغل الرئيس لمنصبه ولكن هذه  1996مجلس التشريعي في العام  الأولى للرئيس وال

 
 ، الساعة الثالثة.2020/ 8/ 27مقابلة مع رائد عصفور،  20
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المرة من خلال الانتخابات، إضافة إلى إيجاد أول مجلس تشريعي فلسطيني، دون إطار ناظم أو صلاحيات محددة،  
تجاه الرقابة عليها أو محاسبتها.    وخاصة في إطار العلاقة مع السلطة التنفيذية، وإمكانية ممارسة صلاحيات واضحة

كما أن غياب أي إطار دستوري ناظم للعلاقة بين السلطات الثلاث ساهم في تفوق السلطة التنفيذية على باقي السلطات  
 لا يوجد سلطة أخرى تقيدها.  باعتبار أن صلاحياتها مطلقة طالما  

ة في المرحلة الانتقالية، حيث أقر المجلس التشريعي  حاولت السلطة التشريعية خلق إطار دستوري ناظم لمؤسسات السلط
العام   في  الأساسي  تحديد  1997القانون  حيث  من  السطلات  بين  للفصل  الأساسية  المبادئ  القانون  هذا  واحتوى   ،

نص على ضمانات استقلال السلطة    اختصاص السلطة التشريعية بالرقابة على أعمال وقرارات السلطة التنفيذية، وأيضا  
ائية وعلى إصدار قانون ينظمها يتم بموجبه ضمان الاستقلال الفردي والمؤسسي للسلطة القضائية. رفض الرئيس  القض

، حيث أجبر على إصداره نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية،  2002إصدار هذا القانون، وبقي طي الأدراج حتى العام  
انت هذه المجموعة من القوانين تشكل حالة ثورية في تاريخ  وصدر قبله بفترة وجيزة أيضا  قانون السلطة القضائية. وك

المنظومة التشريعية الفلسطينية، مع ضرورة الإشارة إلى أن هذه القوانين لم تغير كثيرا في واقع الفصل بين السلطات  
   من الناحية العملية. 

في حالة اغتراب عن الجهتين وظل    ولم يكن التعليم القانوني أحسن حالا من السلطة الحاكمة. فالقانون الأساسي ظل
كل منهما يطبق الوضع القائم دون تغيير، فالنظام الرسمي يطبق القوانين السابقة التي تتعارض مع صريح نصوص  
القانون الأساسي، والتعليم القانوني وتحديدا تعليم القانون الدستوري استمر في تعليم ذات المنهاج دون تغيير أو مراجعة  

الحالة الدستورية التي تكونت بعد صدور القانون الأساسي، ووجد كل منهما عذره في ذلك، فالسلطة    أو مواءمة مع
الحاكمة تعتبر وظيفتها تطبيق أي نص سار طالما لم تحكم جهة مختصة بعدم دستوريته، والتعليم القانوني يرى أن  

الذي ينطبق على أي نظام قانوني، وهذا يشمل  وظيفته تعليم المبدأ العام في الإطار النظري وهو مبدأ سمو الدستور  
سنة، دون أن يكون لهذا المبدأ ارتباط أو علاقة مع   100سنة، أو بعد   100النظام القانوني الفلسطيني اليوم، أو قبل 

 الواقع. 
بشكل    التعليم القانونيبالرغم من التحولات الكبيرة، لم ينعكس ذلك على تدريس مساقات القانون الدستوري، حيث استمر  ف

الخطوط العريضة وبصورة محايدة في  باعتماد مناهج محايدة وخطط تقوم على وصف حالة القانون الدستوري ب  عام 
أو مقرر يتم من خلاله  إلى التعليم القانوني بصورة منهاج    وأثرها الطريق   هذه التحولات   يجد سياق ولم  أغلب الأحيان،  

حالة أو الواقع الدستوري والمؤسسات القائمة استنادا له، وهو ما سيتم تناوله تفصيلا  تخريج طلاب قادرين على فهم ال
 في البند المتعلق بخطط مساقات القانون الدستوري. 

 
 خامساا: خطط مساق القانون الدستوري 

وخصوصية    سياقأهمية أخذ ال  بالاعتبار  بمراجعة خطط مساقات القانون الدستوري في الجامعات الفلسطينية، وأخذا  
  النظام والمؤسسات الدستورية بالاعتبار عند تدريس هذه المساق، نجد أن محتوى هذه الخطط ينبئ بخلاف ذلك. فمثلا  

تتشابه خطط مساق القانون الدستوري بالجامعات الفلسطينية في تناول المواضيع التالية وهي: ماهية الدساتير والقانون  
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إيضاح    هذه الخطط  تضمنت كما  الأخرى،    ن الدستوري وعلاقته بفروع القانون الدستوري من حيث إيضاح طبيعة القانو 
معنى الدستور وأنواع الدساتير ثم بيان نشأتها وانتهاءها، وقيمة الدساتير وكيفية الحفاظ على سموها، وذلك من خلال  
الحديث عن الرقابة وتطبيقها سواء كانت سياسية أو قضائية، وكذلك الحديث عن أنظمة الحكم وبيان ركائزها الدستورية  

حكومة الديمقراطية وتعدد صورها، ثم بعد ذلك بيان النماذج من نظم الحكم المطبقة  والسياسية المتنوعة وإيضاح مفهوم ال
 في عالمنا المعاصر، والحديث عن النظام الدستوري الفلسطيني.  

جامعة يمكن ملاحظة أن خطة    بالرغم من ذلك فإن درجة تناول هذه المواضيع تختلف من جامعة إلى أخرى. فمثلا  
  رة متباينة في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري والرقابة على دستورية القوانين. فمثلا  تتبنى مواضيع كثي   بيرزيت

تتناول الخطة مواضيع سمو الدستور مقابل سيادة الشعب، وسيادة الامة والسيادة في الدولة، ومن المواضيع التي يمكن 
الفصل بين السلطات، والرقابة على دستورية القوانين،    اعتبارها متقدمة وبحاجة إلى خلفية مسبقة، مواضيع مثل إشكاليات

القوانين مواضيع مثل حقوق   الرقابة على دستورية  تتناول الخطة في إطار  إلى دستور، كما  القانون والحاجة  وحكم 
ن  نسان وحرياته الأساسية ومكانة الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. ويلاحظ في جامعة بيرزيت أن طلاب القانو الإ

 21يدرسوا مادة أنظمة سياسية، في حين طالب العلوم السياسية لا يدرس مساق القانون الدستوري. 
يقتصر على تناول    جامعة القدسفي المقابل، يمكن ملاحظة أن خطة مساق القانون الدستوري والنظم السياسية في  

موضوعين أساسيين الموضوع الأول: النظم السياسية ويشمل الدولة، أركانها وأشكالها ونشأتها. ثانيا : القانون الدستوري  
  22وتحديد مصادره، طرق وضع الدساتير وأنواعها وكيفية تعديله، ومبدأ سمو الدستور وكيفية نهايته. 

تتناول موضوعات القانون الدستوري في مواد منفصلة وهذا يتشابه مع خطة  هناك ملاحظة بعض الجامعات الفلسطينية  
نشأة    مثل:  التناول يقتصر على الأحكام العامةأن  إذ    في جامعة النجاح الوطنية،( الإجباري  1مساق القانون الدستوري )

ير وضمانها عن طريق  القانون الدستوري في الأنظمة السياسية وتعريفه وطرق وضعه وتعديله، وطبيعة سمو الدسات
الرقابة على الدستورية، ونظم الرقابة الدستورية، أما السلطات العامة الثلاث والعلاقة بينها، والصور الرئيسية للأنظمة 

( دستوري  قانون  مساق  في  مفصل  للأفراد  العامة  والحريات  والحقوق  بالانتخاب  السلطة  وإسناد  غير  2الدستورية   )
الذي يتكون من قسمين، النظم    ، جامعة الخليلساق القانون الدستوري والنظم السياسية في  بالإضافة إلى م  23إجباري. 

السياسية، ويشمل الدولة: من خلال دراسة مفهومها وأركانها، وأصل نشأتها، وأشكالها، والحكومة مفهومها الواسع: من  
النظام الديمقراطي. والأنظمة السياسية  خلال دراسة أشكال الحكومات، والنظام الديمقراطي، وطرق إسناد السلطة في  

 
21  ( بيرزيت،  جامعة  في  الدستوري  القانون  مساق  (  / law-constitutional-no-https://asemkhalil.com/2019/09/27/courseخطة 
 (9 /10 /2020.) 

22    ( القدس،  جامعة  في  الدستوري  القانون  مساق  ba/140061-ar/law-law-of-https://www.alquds.edu/ar/faculty-خطة 
2.html-9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D-%D9%88%D8%B5%D9%81  )

 (10 /10 /2020.) 
23    ( الوطنية،  النجاح  جامعة  في  الدستوري  القانون  مساق  https://www.najah.edu/ar/academic/undergraduate-خطة 

plan-law/studyprograms/program/ / ( )11 /10 /2020.) 

https://asemkhalil.com/2019/09/27/course-on-constitutional-law/
https://asemkhalil.com/2019/09/27/course-on-constitutional-law/
https://asemkhalil.com/2019/09/27/course-on-constitutional-law/
https://www.alquds.edu/ar/faculty-of-law-ar/law-ba/140061-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-2.html
https://www.alquds.edu/ar/faculty-of-law-ar/law-ba/140061-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-2.html
https://www.najah.edu/ar/academic/undergraduate-programs/program/law/study-plan/
https://www.najah.edu/ar/academic/undergraduate-programs/program/law/study-plan/
https://www.najah.edu/ar/academic/undergraduate-programs/program/law/study-plan/
https://www.najah.edu/ar/academic/undergraduate-programs/program/law/study-plan/
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الدستور.  للقانون  العامة  المبادئ  دراسة  ويشمل  الدستوري  القانون  الثاني:  والقسم  المعاصرة.  النيابية   24الديمقراطية 
ونهايتها  يتناول هذا المساق ماهية الدساتير والقانون الدستوري وأنواع الدساتير وطرق وضعها  ،  والجامعة العربية الامريكية

والدولة والصفات القانونية لها وأنواع الدول وصور أنظمة الحكم ومفهوم الحكومة الديمقراطية ونظم الحكم المطبق في  
والمواضيع الأخرى التي تم الحديث عنها في الأسئلة تكون مساقات اختيارية مثل مساق مكافحة    25عالمنا المعاصر. 

ة بما هو الفساد من حيث مفهومه، وأشكاله وأسبابه، أثره ونتائجه وآليات مكافحته.  الفساد إذ يهدف هذا المساق إلى التوعي
  والملاحظ أنبالإضافة إلى مساق الديمقراطية وحقوق إنسان إذ يدرس هذا المساق الديمقراطية وتطبيقاتها ونماذجها.  

نون الأساسي، الحق في الانتخاب دوره  المواضيع التالية وهي: المساواة بين الرجل والمرأة في القاتتجنب  جميع الخطط  
ليات مساءلة وملاحقة  آفي بناء مجتمع ديمقراطي، القوانين والتشريعات الموروثة من حقب سابقة وتعطيلها لدستور،  

 الأشخاص في المناصب العليا وملاحقة جرائم الفساد. 
القانون الدستوري بشكل عام وليس  مواضيع ومحتويات علم    وصف وانتهاجها أسلوب    تها نمطي  ويلاحظ على الخطط 

، كما أن المصادر والمراجع التي يتم اعتمادها في الغالب لا تركز على  القانون الدستوري الفلسطينيوسياق  محتوى  
الحالة الفلسطينية، حيث يتم اعتماد كتب ومراجع أردنية أو مصرية أو لبنانية باعتبار أن هذه المراجع جميعها تصلح  

 ساق باعتبار أن حالة الانعزال عن الواقع لا تتطلب منهجا فلسطينيا متخصصا حتى إن وجد. لتدريس هذا الم
 

 سادساا: نقاش الإطار العام لواقع تعليم القانون الدستوري في فلسطين 
قبل تناول الموضوعات التفصيلية في تعليم القانون الدستوري من المهم الوقوف على الآراء المختلفة بخصوص كفاءة  

ية الهيئة التدريسية باعتبارها أحد الأسس الضرورية لنجاح أية عملية تعليمية. كما يتناول هذا المحور أيضا الآراء  ومهن
  نظرة على الآراء بشأن تقييم خريجين كليات القانون تحديدا    المختلفة حول خطط تدريس ومنهاج القانون الدستوري وأخيرا  

 .في موضوعات القانون الدستوري 
 

 الهيئة التدريسية 

الأول يتعلق في التخصص في  ،  من منظورين  محترمة وذلك   لأية عملية تعليمية  مؤهلة أساسا    هيئة تدريسيةيعتبر وجود  
تطبيق هذا الإطار النظري عليه، ومن المهم التذكير، بالرغم من تنوع  و   فهم الواقعالقدرة على  و المقارن  النظري    الإطار

في كثير منه إلى    إذا كان لا يستندالمؤسسات الحالي    تقاليد وعملالجانب العملي  في    لا يقصد الآراء أدناه، على أنه  

 
24  ( الخليل،  جامعة  في  الدستوري  القانون  مساق  dep1-dep1/law-dep/law-https://www.hebron.edu/index.php/law-خطة 

courses.html ( )11 /10 /2020.) 

) خط 25 الأمريكية،  العربية  جامعة  في  الدستوري  القانون  مساق  https://www.aaup.edu/ar/Academics/Undergraduate-ة 
artment/Law/CurriculumDep-Law-Law/Public-Studies/Faculty ( )12 /10 /2020.) 

https://www.hebron.edu/index.php/law-dep/law-dep1/law-dep1-courses.html
https://www.hebron.edu/index.php/law-dep/law-dep1/law-dep1-courses.html
https://www.aaup.edu/ar/Academics/Undergraduate-Studies/Faculty-Law/Public-Law-Department/Law/Curriculum
https://www.aaup.edu/ar/Academics/Undergraduate-Studies/Faculty-Law/Public-Law-Department/Law/Curriculum
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والقدرة على قراءتها وفهمها وتقييمها  ، بل يقصد الممارسات سواء أكانت تشريعية أو إدارية أو قضائية  إطار دستوري سليم 
 استنادا لمبادئ وقيم تعلي حقوق الإنسان وسيادة القانون. 

راء في موضوع الهيئة التدريسية، بحيث كان هناك آراء تذهب باتجاه عدم كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية  الآ   تنوعت 
الموقف  الدستوري غير متخصصين في    ويؤكد على هذا  القانون  لمساق  المدرسين  عصام عابدين، ويرى أن بعض 

التعليم. وتعليم القانون الدستوري في حالة انفصال بين  القانون الدستوري وهذا يدل على حالة من التدهور في جودة  
النظري والتطبيقي ويتم التعمق بالنظري واهمال التطبيقي وهذا يفقد جودة التعليم واهمال الجانب التطبيقي لا يعني جودة  

ة. وفي ذات  وسبب ذلك تتم عملية اختيار المدرسين وفق معايير معينة، وإرضاء السلطة التنفيذي  26الجانب النظري. 
حتى المسائل النظرية التي يتم تدريسها لا يتم عكسها على مسائل الواقع. ولا يعارض هذا    27الاتجاه يرى عمار جاموس 

إذ يتفق مع عدم كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية في توظيف الجانب    28الموقف مع أيمن ظاهر ولكن يختلف السبب، 
ثل في عدم مزاولة مدرس المساق لمهنة المحاماة، فيتم التركيز على الجانب  النظري مع العملي ولكن يرى أن السبب يتم 

على الجانب النظري، بسبب جميع مدرسي القانون الدستوري    أشرف صيام أن هناك تركيزا    النظري وليس العملي. ويرى 
براهيم  إ كما يضيف    29. وري لا يوجد لديهم قضية أمام المحكمة الدستورية، ولا واحد منهم محامي في شؤون القانون الدست

في   30البرغوثي أن عضو الهيئة التدريسية، ليس أمينا  على تجسيد القيم والثقافة الدستورية داخل الجامعة وخارجها. 
فضل أن الهيئة التدريسية لديهم القدرة جيدة على توظيف الجانب النظري، أما الجانب العملي    يالمقابل يرى علاء بن

لية الواقع العملي، لا يوجد قدرة على ربط الجانب العملي مع الجانب النظري، بسبب ضيق  ضعيف في معالجة إشكا
 31الوقت. 

انه    وتعتقدفي اتجاه أخر ترى تمارا طيب أن مدرسين المساق متغيرين وليسوا ثابتين فلكل شيخ طريقته في التدريس،  
ساعات وفي فصل واحد كما    ٣من غير الممكن تغطية جميع جوانب القانون في السياق النظري والعملي في مساق  

 
 ، الساعة الخامسة.2020/ 8/ 20مقابلة مع عصام عابدين،  26
 ، الساعة الواحدة.2020/ 8/ 16مقابلة مع عمار جاموس،  27
 مساء . 10، الساعة 2020/ 8/ 14مقابلة مع أيمن ظاهر،  28
 ، الساعة الخامسة.2020/ 8/ 15مقابلة مع أشرف صيام،  29
 ، الساعة الثالثة.  2020/ 8/ 18مقابلة مع إبراهيم البرغوثي،  30
 
 ، الساعة الثالثة والنصف.  2020/ 8/ 15مقابلة مع علاء بنى فضل،  31
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ير الطلبة وتحفيز الطلبة على التفكير النقدي من خلال  أن وظيفة مدرس المساق ليست معالجة الاشكاليات بل تبصترى  
 32التطرق إلى القانون الاساسي بين النظرية والتطبيق. 

فرصة توظيف الجانب    ن مدرسي القانون الدستوري يملكو   ، وهي تعتقد أنفي المقابل ترى سناء سرغلي خلاف ذلك 
  الأمر  رد السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، ولكنالنظري مع الجانب العملي فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية وتف

مسألة    وفي ذات الاتجاه يرى أحمد خالد أنها  33. حزب سياسيوتعزوه للانتماء إلى  يختلف من هيئة تدريسية إلى أخرى،  
اق  بعض الأساتذة يستطيعوا ربط الجانب النظري مع الجانب العملي خاصة في مسفيرى أن  خر،  وآنسبية ما بين مدرس  

على اعتبار أن القانون الدستوري موضوع جديد في فلسطين، وخاصة المحكمة الدستورية، فبعض  القانون الدستوري،  
ويؤكد على    34التدريس، في  ملية  الع  مع أنه من المفترض أن يتم التركيز على الأساليب أساليب تقليدية،    ن الأساتذة يتبعو 

إذا كان  هذا الموقف حسين الشولي ويقول أنها   السياق عما  مسألة تختلف من شخص إلى آخر، ويتساءل في هذا 
الأشخاص الذين يقومون بتدريس مساق القانون الدستوري مختصين حقيقة ، لأن الواقع يكشف أن أغلبهم غير مختصين،  

من المدرسين    اكبير   اويدعم شولي هذا الاختلاف ما بين الأساتذة بالإشارة إلى القيم وخلفيتهم الحزبية، حيث يرى أن قسم
غير مؤمنين بحقيقة معينة ويعتبرون الحزب فوق كل شيء، الأمر الذي جعل من التدريس مجرد وظيفة أكثر من كونه  
رسالة وقيم. مشيرا  أيضا  إلى عدم وجود حرية اكاديمية سواء من إدارة الجامعة أو من الطلاب بمعنى لا يستطيع المدرس  

توظيف الجانب النظري مع    مسألة يرجع للمدرس    بدوان أنه  ضافة إلى ذلك ترى عرين بالإ   35. طرح هذه المواضيع
القضاء الدستوري قضاء    أن  ويضيف أسامة الكيلاني   36الجانب العملي، ولكن ما يدرس لا ينطبق على أرض الواقع.

القضاء الدستوري، لم يكن    حديث، أساتذة القانون الدستوري الموجودين حاليا  لم يمارسوا العمل الدستوري، بسب حداثة 
 37هناك جمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في موضوعات القانون الدستوري. 

 تعليم القانون الدستوري  منهاج 

خطط تدريس مساقات    سواء في الأدبيات التي تناولت التعليم القانوني بشكل عام أو مراجعة  لما تم تناوله سابقا    وفقا  
القانون الدستوري في جميع كليات   الدستوري، هناك إشارات واضحة إلى نمطية الخطط وتشابهها في تعليم  القانون 

 
 ، الساعة الواحدة.2020/ 8/ 15مقابلة مع تمارا طيب،  32
 ، الساعة السابعة مساء .2020/ 4/ 13مقابلة مع سناء سورغلي،   33
 ، الساعة الخامسة.2020/ 8/ 16مقابلة مع أحمد خالد،  34

 ، الساعة الواحدة.  2020/ 8/ 18مقابلة مع حسين شولي،  35
 . ، الساعة الثالثة 2020/ 8/ 20مقابلة مع عرين بدوان،   36
 ، الساعة التاسعة مساء .2020/ 8/ 19مقابلة مع أسامة كيلاني،  37



23 
 

اه أو موضوعاته التفصيلية  تتعلق بمحتو صف علم القانون الدستوري ولا  القانون. كما أن هذه الخطط تذهب باتجاه و 
 . سواء في الإطار النظري المقارن أو الإطار المحلي النصي أو العملي

القانون الدستوري. غالبية الآراء ذهبت    منهاج  الأشخاص الذين تمت مقابلتهم بخصوص  تنوعت آراءوفي هذا السياق  
ت القانون الدستوري لا تكفي لشرح موضوعات القانون  مساقاأن  ترى سناء سرغلي    باتجاه نقد المنهاج الحالي، حيث

الدستوري، والجامعات مقصرة في القانون الدستوري والموضوعات التي يتم طرحها لا تكفي وغير متجانسة بما يحتاجه  
  أن يتم طرحه في   ، من وجهة نظرها،يجبالذي  فيما يتعلق بموضوع القضاء الدستوري    وخاصة  38. الطالب مستقبلا  

بخصوص  خر  آ   اعصام عابدين سبب  ، ويضيف39مساقات القانون الدستوري، ويؤكد على هذا الاتجاه عمار جاموس
لتعديل المستمر لانعكاسها على  للتطوير ولا تخضع لإشكالية حقيقية، لأنها لا تخضع    ، من حيث وجودالخطة الدراسية

ويتابع  .  وغياب المحاسبة وحالة الطوارئ   والإفسادع حقوق الإنسان والفساد  الواقع، وكأنها خطة جامدة ولا تتناول مواضي
بين التقليدي وما يجري    افرق شاسعال الخطة جامدة ولا تستجيب على ما يجري في أرض الواقع، وهذا يجعل    قائلا أن

تتناول    على الأرض. وفي ذات الاتجاه يؤيد فاتح حمارشة أن مناهج القانون الدستوري تتناول المشاكل الشكلية ولا 
حقوق  اللموضوع وأثرها على  ل  والتاريخية  المسائل التطبيقية، يكون التركيز على الأنظمة بدون معرفة الخلفية القانونية

جميل    ويؤكد على ذلك   40والحريات، يكون أثرها نظري بحت، يبدأ المساق وينتهي بدون التطرق للحقوق والحريات. 
  دون التركيز على النظم السياسية    إلا أنه يتمأهمية القانون الدستوري في جوانب الحياة،    على الرغم من   بالقول،  سجدية

 41دولية.المعايير الالتطرق للفصل بين السلطات وسيادة القانون و 

تالي هناك قلة في الخبرة في  ال معظم المناهج مأخوذة عن مصر والأردن، وب  نإ،  هذا الموقف ويضيفأيمن ظاهر    يؤيد
في  منهاج خاص بالفلسطينيين، أن يتم اعتماد منهاج فلسطيني متخصص  هناك   هذا المجال، نحن بحاجة أن يكون  

إشكاليات دول  ويؤكد على هذا الموقف علاء بنى فضل هناك مشكلة في الكتاب نفسه لأنه يعالج    42قانون الدستوري. ال
  ويضيف   43مساقات القانون الدستوري. في  أخرى، لا يوجد كتاب دستوري معين يجمع الجوانب الدستورية، وقديمة جدا   

باتجاه تقليدي يكون تقليدي، أما    المدرس  ذا ذهبمرتبط بالمدرس، فإ  الخطة والمنهاجن  على ذلك بالقول، إ أحمد خالد  
المواضيع التي تدرس في مساق    ،ووفقا لخالد   نظرة أخرى، فيكون هناك ربط بالواقع ويكون المساق مختلف.  لديهكان  إذا  

 
 ، الساعة السابعة مساء .2020/ 4/ 13مقابلة مع سناء سورغلي،  38
 ، الساعة الخامسة. 2020/ 20/8مقابلة مع عصام عابدين،   39
 .، الساعة السادسة2020/ 8/ 13مقابلة مع فاتح حمارشة،  40
   ، الساعة الثالثة.2020/ 8/ 22مقابلة مع جميل سالم،  41
 مساء . 10، الساعة 2020/ 8/ 14مقابلة مع أيمن ظاهر،  42

 الثالثة والنصف.، الساعة 2020/ 8/ 15مقابلة مع علاء بنى فضل،  43
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  ة مرتبطيستنتج خالد أن الخطط والمناهج   ، ومن ذلكاستخدام تطبيقات وأحكام محاكم يتم    ولا القانون الدستوري تقليدية،  
المدرس   الأنظمة  على  بقدرة  وليس  الأجنبية  بالأنظمة  يتعلق  فيما  التطبيقي خاصة  المقارن  مع  النظري  الجانب  ربط 

  44. بالمقارنة مع الأنظمة الديمقراطية متواضعةبال  التي يصف تجربتهاالعربية  

  أن قائلا    ويؤكد على ذلك نضال قعود  ،الجامعات الفلسطينية جيد هناك من يرى أن المنهاج الدستوري في  بالمقابل  
النظري مع    وهناك   المنهاج رائع، ولكن هناك حرب الصلاحيات وسلطة الرجل الواحد، الجانب  صعوبة في توظيف 

ى  ع علطلاالاعدم    في الغالب إلىالمحايدة، وكانت هذه الآراء تستند    الآراءهناك العديد من  كما كان    الجانب العملي.
إذا  فالخطة التي يتبها المدرس،  على    ه يصعب الحكم بصورة عامة، بل إن ذلك يعتمدريما عاصي أن المنهاج، ووفقا ل

 45. ةفتكون نظرية بحت  للموضوعات العملية  الخطة  افتقدت  كانت الخطة يوجد فيها جانب عملي فإنه يكون عملي أما إذا 
يختلف من مدرس إلى أخر، ودائرة الكلية لا تجبر  والأمر ويرى عبد المالك الريماوي أن كل أستاذ له منهجه الخاص،  

  46وصف المساق. تحديد ل  للمدرسبمنهاج معين، تعطي حرية  

 تقييم الخريجين 

التي تمت    كليات القانون بشكل عام كما تناولته الأدبيات  النظرة السلبية لخريجي   ، وبالرغم منلما تم تناوله سابقا    فقا  و 
، سيتناول هذا البند الآراء المختلفة للأشخاص الذين تمت مقابلتها حول جودة مخرجات تعليم القانون الدستوري،  مراجعتها

الأخذ بالاعتبار  ، كما يجب  لقيم ومعارف الذين يقومون على هذا التقييم  مع ملاحظة أن هذا التقييم في الأساس يستند
 . النظرة السلبية التي تطغى على هذا التقييم وفقا لما تمت الإشارة إليه سابقا  

القانون الدستوري، وهم في غربة عن   في خريجي الحد الأدنى المطلوب لا يتوفر  أنه،  يرى إبراهيم البرغوثيوفقا لذلك، 
فهم متطلبات البنية الأساسية للنظام السياسي، ومن  القانون الدستوري وخاصة فيما يتعلق من منهجية وأدوات قياس و 

للحكم، وخاصة في مواصلة  النتهاك  ه طبيعيا الا أجل ذلك يجدون الدستورية  المبادئ  السياسي وتغييب  للنظام  واضح 
تكافؤ الفرص  الحق في تولي الوظائف العامة على قاعدة    و أللحقوق والحريات سواء حرية التعبير    الممنهجالانتهاك  

الموضوعات    الطالب يدرس   يشير إلى أن   . ويرى البرغوثي أن واقع الحال والالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان
من    اكوخاصة عندما لا نرى حر ،  ليس كمادة أساسية، وليس لديه قناعة بأهميتها للاستقرار للتداول السلمي  السابقة

مساق القانون    الجندب مستوى الطلاب أقل من جيد، لأن  مجدمن ناحية أخرى يرى    47لدفاع عن حقوقهم، ل  الخريجين
ووفقا للجندب، بدلا من ذلك، من  يتم المرور عليه مرور الكرام،    للتخصص، بالرغم من ذلك طلب  تم  الدستوري هو 
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لطالب  للسطيني بالبحوث بالمواد وشروحات المواد، وان يكون  مراكز تدعم القانون الأساسي الف هناك  أن يكون    المفترض
وتضيف دعاء المصري بحكم عملي كان هناك ضعف كبير جدا  في تقييم الطلاب، يجب أن   48دور في تطوير نفسه. 

  49يكون القانون الأساسي مرجع في كل الأمور القانونية، ولكن على أرض الواقع لا يتم الرجوع إليه في جميع الأمور. 
يرى سامر النمري الجامعة لا تركز على الجانب العملي، الجامعة لا تدرس إلا مساق واحد وهذا    ،بالإضافة إلى ذلك 

المساق لا يؤهل الطالب في توظيفه من ناحية عملية، من أجل ذلك أنصح أن يتم زيادة المواد أو المناهج التي تتعلق  
قييم من خلال توظيف المبادئ الدستورية من الناحية العملية، خريجين  كذلك يرى فاتح حمارشة الت  50بالحقوق والحريات. 

الدساتير، لأن معرفة القيم   الحقوق بحاجة إلى المزيد من الاطلاع والمعرفة بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها  كليات 
خلفيتها لا تجعل الطالب  تساعد في توظيف المسائل المعروضة عليه، وعدم التطرق إلى  والتاريخية  وخلفيتها القانونية  

  وهو   خرآ   ا  ويتفق عصام عابدين أن تقييم الطالب ضعيف، ويضيف سبب  51يوظف القيم في المسائل المعروضة عليه. 
ربط الجانب النظري مع  في  في الخطط الدراسية وخلل من المدرسين، وخلل في المنهاج وخلل    واضح   خلل  ثمة  أن

، طالب ضعيف في موضوعات القانون  بعين الاعتبار  هذه الأمور  جميع  أخذفي    ، وهو ما ينتج بحسب عابدين التطبيقي
وتضيف    52. في إحدى المسابقات القضائية  رسوب جميع القضاة لتعين في محكمة الصلح  على ذلك  دليلال الدستوري. و 

لكنها تعتقد  من المساق الذي يدرس كونه يركز على الجانب النظري، و   يشكون   طلاب القانون الدستوري أن  عبير درباس  
الطالب أن    الأمر الذي يدفعفإن دراسته صعبة وأسئلة الامتحان عبارة عن صح أو خطأ،    ،إن كان نظري و حتى  أنه  

عتقد أن  ت% فقط من لديه معرفة في موضوعات القانون الدستوري، و 10ينهي المساق دون الاستفادة، وتقيم الطلاب  
 53. مساق واحد للقانون الدستوري لا يكفي لتغطية الموضوعات الدستورية

ويرى حسين الشولي لا توجد معايير مكتوبة وشفافة لتقيم الخريجين، والأمر يعتمد على الخريج في تطوير نفسه على  
حزبي وغير موضوعي  أساس شخصي وليس موضوعي ، ويتابع قائلا  أن التقييم في الوقت الحالي يقوم على أساس  

ومهني. ويقول أن الطلاب يهتموا فقط في العلامة، لذلك هناك نسبة كبيرة ترسب في امتحان القبول )يقصد امتحان  
قسم كبير    ،ويؤيده جميل سالم  54قبول الانتساب إلى نقابة المحاميين(، لا يستطيع الجواب. لذلك تقييم الطالب ضعيف. 

 55وع الحقوق والحريات. هدفهم العلامة دون فهم الموضوع وأهميته بصفته حقوقي. من الطلاب ليس لديهم معرفة بموض
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بالإضافة إلى عرين بدوان التي تعزو ضعف التقييم إلى أن الطالب لا يقوم بتتبع الوضع السياسي ولا يكون مطلعا  بما 
أنه فيما يتعلق بخريجي القانون    ويشير رائد عصفور   56فيه الكفاية، ولكنها بصفة عامة تصف تقييم الخريجين بالجيد. 

الدستوري، فإن الذين يعملون بحقوق الانسان يطوروا أنفسهم من خلال دورات في المؤسسة، ومن يعمل في مؤسسات  
السلطة الكثير منهم ينسجم مع التيار السياسي ويبتعد عن المسائل الدستورية. حتى بعض مؤسسات حقوق الانسان  

  57.يتاجر بتفسير النصوص الدستورية لمصالح تتعلق بالسلطة والمال أصبح الكثير ممن يعمل فيها

 في فلسطين تعليم القانون الدستوري نقاش المحتوى التفصيلي في  : سابعاا 
تتنوع مواضيع الوثيقة الدستورية من نظام دستوري إلى آخر، لكن تتفق جميعها على اعتبار المبادئ الدستورية وحقوق  

موضوعات القانون الدستوري، وتشمل موضوعاته بصورة تفصيلية تنظيم السلطات ونظام الفصل بينها،  الإنسان أهم  
.  عليه بطلان أي عمل مخالف للدستور الذي يترتب وأيضا آليات الرقابة والتوازن واحترام سيادة القانون وسمو الدستور

موضوعات القانون   غايات هذه الدراسة يمكن تقسيم ، ولموضوعات القانون الدستوري تسمو على غيرها إلى أن  واستنادا  
أقسام، يشمل القسم الأول الموضوعات المتعلقة بالسلطات الثلاث من حيث تشكيلها  ومحتوى الوثيقة الدستورية إلى ثلاثة  

لحقوق  وآلية عملها وعلاقتها بالسلطات الأخرى، أما القسم الثاني، فيتعلق بموضوعات الحقوق والحريات، وهذا يتناول ا
والحريات المحمية دستورية إضافة إلى آليات حمايتها، وأخير، الموضوعات المتعلقة بالنظام القانوني من حيث المبادئ  

وآلية عملها بما في ذلك مبدأ سيادة القانون وآليات الرقابة على التزام الأشخاص    العامة  التي يقوم عليها والمؤسسات
 .  ت سيتم تفصيلها والوقوف على آراء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم بشأنها. وهذه الموضوعاوالمؤسسات بالقانون 

 الفصل بين السلطات  -
يقوم القانون الأساسي من حيث المبدأ على ثلاث سلطات، لكل واحدة من هذه السلطات طبيعتها الخاصة سواء من  

. من أجل فحص علاقة تعليم القانون الدستوري  حيث وظيفتها أو تشكيلها أو آلية عملها أو علاقتها بالسلطات الأخرى 
يركز كل سؤال منها على واحدة من السلطات وأهم  للأشخاص الذين تمت مقابلتهم،  بالسلطات، تم توجيه ثلاثة أسئلة  

الأدوار التي تقوم بها. الهدف من طرح هذه الأسئلة هو فحص مدى تعرض التعليم لهذه الموضوعات وإلى أي مدى  
 .  ، فيما يخص عمل هذه السلطات يضا كيفية تعامل التعليم القانوني مع الواقع العملي الموازي يتناولها، وأ

)شيما    فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، تنوعت إجابات الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، فمثلا، ترى إحدى الخريجات 
يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث    على فكرة ان القانون الدستوري أن "تعليم القانون الدستوري يركز    الأطرش(

، وفقا لمبدأ  توازن وتقيد بعضها البعض، وأن هذه السلطات  المتمثلة في كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية 
  ، من حيث السلطة القضائية، و ٢٠٠٣بعد تعديل عام    تهاازدواجيو دراسة السلطة التنفيذية    تتم حيث  ،  السلطة تحد السلطة 

من    السلطة التشريعية، وواقع هذا الاستقلال، و ومتطلبات استقلال القضاة  ،عمال السلطاتأ في الرقابة على    أهميتها
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التنفيذية بشكل خاصها  أهمية دور   حيث  الجانب التشريعي والجانب الرقابي على السلطة  التطرق    ،في  يتم  لم  ولكن 
 58. لى الأجهزة الأمنيةلدراسة دورها في الرقابة المالية والرقابة المدنية ع 

عدم وجود  أنه يتم نقاش "  ()نبال البرغوثي  ما تمت الإشارة إليه أعلاه، ترى خريجة ثانية  الإشارة الإيجابية إلىبالرغم من  
".  وأن مبدأ الفصل بين السلطات هو عبارة عن مواد قانونية نظرية دون تطبيق عملي لها  ،استقلال للقضاء والقضاة 

ويؤكد المقولة السابقة ما يلاحظه    59ولكن يلاحظ على هذا التوجه أنه لا يشير إلى سبب هذه الحالة أو المسؤولية عنها. 
  خريجيواقع تأييد الأغلبية الساحقة من  عملي على حالة خريجي القانون حيث يجد أن "  )يحيى حسن( كمثالخريج آخر  

الحقوق، لاعتداءات السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيّة "باغتصاب" صلاحيّة تمديد الطوارئ في "فترة الكورونا"  
  60مثال على حالة تقبل الواقع والتعامل معه باعتباره حالة قانونية عادية. 

بدأ الفصل بين السلطات تم تناوله كمبدأ عام دون التعمق في الموضوع.  في المقابل، غالبية الآراء اتجهت إلى أن م
، هذا ما عبرت عنه أيضا الخريجة )شيماء خليل(،  كما اقتصر تناول الموضوع على الجانب النظري في الإطار العام 

يق التعاون بين  تم التطرق الى الفصل بين السلطات وضرورة تحقوتؤكد على ذات الأمر الخريجة )تمارا طيب( فتقول "
ن تلعبه تجاه السلطة الاخرى لكن ليس  أكل سلطة وأخرى وتم التطرق لوظيفة كل سلطة والدور الرقابي المفروض  

  61". عليه مرور الكرام وكان يعتمد على الجانب النظري بشكل شبه كامل وربالشكل المطلوب وغير معمق وتم المر 
وفي انعزال ما يتم تدريسه عن الواقع العملي تقول )لوريس عبد الناصر( "موضوع الفصل بين السلطات، تم تناوله  

وهو   62. الواقع"  بشكل بسيط جدا  وماهية الفصل وأنواع الفصل التي لا تفيدني أنا كمحامي أو طالب قانون على أرض
ما تشير إليه أيضا الخريجة )آمنة عساف( حيث تقول "تم تناول استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة من ناحية  

كمبادئ عامة، ماهي السلطة التشريعية،    ، حيث الإشارة إليها تكون سلطة التشريعيةالنسبة للنظرية فقط. وكذلك الامر ب
عدم المعرفة بالرقابة المالية أو المدنية المتعلقة بالأجهزة الأمنية". وفيما يخص الرقابة المالية  ودورها الرقابي والتشريعي و 

في مساق القانون الدستوري. هذا ما  والرقابة المدنية على الأجهزة يكاد يجمع الجميع على عدم تناول هذه الموضوعات  
ن التطرق لصلاحيات الأجهزة الأمنية وما تتمتع به  إضرغام مطير حيث يقول "  ، وأيضا  ى الخريجة مي ليل تؤكده أيضا  

 63". من صلاحيات فهو نادر جدا  ولا يتم التطرق له على مستوى المساق
يتم تناول الفصل بين  عبد المالك الريماوي أنه "   ى أما عن آراء الهيئة التدريسية بخصوص تعليم القانون الدستوري فير 

الفصل بين السلطات، وتطبيقها على أرض الواقع يأتي من خلال النقاش، أهم شيء اعطاء الأساس  السلطات ومدخل  
كما يعلق علاء بني فضل على تعليم السلطات في القانون الدستوري بالقول "لا يتم تناول الفصل بين   64لدى الطالب". 
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تعمق، فعليا  يجب تناوله بشكل كبير لأنه مهم جدا   دون  عام السلطات بشكل معمق، ويتم تناوله بشكل سطحي، كمبدأ 
وهي السلطة التنفيذية، وخاصة بعد حل المجلس التشريعي، فالسلطة    واحدة   وعلى أرض الواقع لا يوجد غير سلطة

القضاة".  وتعين  كل سلطة    65التنفيذية تشرع  طبيعة  هي  وما  السلطات،  بين  الفصل  تناول  "يتم  سرغلي  سناء  وتقول 
شرحه بالتفصيل، ويتم أيضا شرح الأنظمة السياسية لدول العالم، ولكن    م ، والأنظمة السياسية وأنواعها يت واختصاصها 

السلطة القضائية لا يتم تناولها،    هو اختياري. أيضا  و   (2)الشرح التفصيلي للنظام السياسي الفلسطيني يكون في دستوري  
  66يتم تناولها بالتفصيل".  (2)ة، ولكن في دستوري  بتفصيل فقط بجزئية بسيطة فيما يتعلق بالمبادئ العام

 
الخارجة عن إطار محتوى أو موضوعات القانون الدستوري مثل عناصر الدولة من شعب    بالموضوعات وفيما يتعلق  

الخ، والأولوية بخصوص نقاش    وطرق تبنيها...  وأنواع الدساتير وإسنادها  أصل السلطة  وأشكال الدول و وإقليم وسيادة  
محتويات الوثيقة الدستورية وأحكامها وآليات إنفاذها، هناك من يرى أن الموضوعات المشار    على هذه الموضوعات  

له، وأما الموضوعات المتخصصة فإن المجال لا يتسع    معرفيا    إليها أعلاه يجب أن يعرفها الطالب، وهي تشكل أساسا  
وهذا يعني أن هناك من يعارض التوجه الذي يقول أن  .  حل نقاش في مادة اختيارية لاحقة ، ويمكن أن تكون ملنقاشها

هذه  التعليم يجب أن يركز على موضوعات القانون الدستوري وليس على أساس ونشأة القانون الدستوري كأحد العلوم.  
العربي إلى عزل تعليم القانون    م لالمعارضة تجد أساسها في توجه أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الحقوق في العا

الدستوري عن الواقع السياسي. ويكون ذلك بتجنب نقاش محتويات الوثيقة الدستورية لأن هذا يمكن أن يجلب المتاعب  
 لعضو الهيئة التدريسية خاصة في الأنظمة القمعية.  

السياسي، ولا ينظر    ب الجان  يقول عمار جاموس "بعض الأشخاص يعتقدوا أن موضوعات القانون الدستوري تدخل في
لها كمبادئ تم تبنيها في الكثير من الأنظمة، وهذه الموضوعات يعتبرها الطلاب من المحظورات والأساتذة يعتبروا أنها  

بأن "التوقيف الذي    تدخل في السياسة وهو غير مطلوب من التعليم القانوني أن يتدخل فيها". ويضرب جاموس مثالا  
  هو من اختصاص القضاء وفقا للقانون الأساسي، لكن هذا لا يتم تناوله إطلاقا    على أرض الواقع  عامةتقوم به النيابة ال

المبادئ المتعلقة بضمانات استقلال القضاء مثل عدم قابلية القضاة    "ويضيف أيضا    في تعليم القانون الدستوري  أن 
القضائي  علما أن  ،  للعزل والحياد لا يتم التعمق فيها الحياد كثيرة في الواقع العملي مثل القرار  التزام  تطبيقات عدم 

مواقع   هذه  بإغلاق  بأن  الأساتذة". يوضح جاموس  ونقابة  نقابة الأطباء  حالة  مثل  النقابات  والأحكام ضد  صحافية، 
يغيب   تشريعية، أيضا  على عدم حياد واستقلال القضاء، وفيما يخص السلطة ال الأحكام يجب أن تدرس باعتبارها مثالا  

  67. عن التعليم القانوني أن القرارات بقانون هي مثال للانحراف التشريعي الذي لا يتم تناوله أيضا  
ووفقا لأحمد خالد، هناك مثال عملي على عدم التعمق أو التخصص في تعليم القانون الدستوري والانعزال عن أحكام  

يحكم من    البرلمان أيضا  اعتبار الرئيس أبو السلطات الثلاث، بالرغم من أن  "  القانون الأساسي في هذا التعليم تتمثل في 
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"أن السبب في تغييب نقاش الرقابة المالية والرقابة على    للقانون الأساسي". ويرى خالد أيضا   خلال رئيس الحكومة وفقا  
عضو الهيئة التدريسية   برروي 68يسية". الأجهزة الأمنية يعود في بعض الأحيان إلى الانتماء الحزبي لعضو الهيئة التدر 
هناك صعوبة في التطبيق، والسبب  "  بأن )نضال قعود( عدم وجود ربط الجانب النظري مع التطبيقي في جزئيات معينة،  

 69عدم الرغبة في صدم الطالب، لذلك أتجنب الأمثلة، فالطالب يجد صعوبة في تطبيق الجانب النظري مع العملي". 
أما غازي درابيع فيجد أن سبب عدم معالجة الحالة الواقعية بشكل تفصيلي هو ضيق الوقت حيث يقول "على أرض  

مدة المساق، ولكن لا يتم معالجة هذه  مع  فصل بين السلطات، يتم تناول هذه المواضيع بما يتناسب    يوجدالواقع لا  
مين دواس على ما سبق حيث يلاحظ أنه "يتم مناقشة  ويؤكد أ  .المدة غير كافية"  أن  المسائل بشكل تفصيلي، بسبب

مواضيع الفصل بين السلطات، والتركيز عليها من ناحية نظرية، والمقارنة قليلة جدا ، والتطبيقات العملية يتم الإشارة  
  القضائية والسلطة التشريعية من ناحية نظرية ولكن بدون عمق وبدن   ة غير كافي وكذلك بالسلطبشكل  إليها، ولكن  

 70تطبيقات عملية". 
ومن وجهة نظر عبير درباس " تدرس هذه المواضيع من ناحية نظرية دون الربط مع الجانب العملي والمحكمة الدستورية  
والقانون الأساسي، فالسلطة القضائية مستقلة، هكذا تدرس في الجامعة دون معرفة التفاصيل، وضمانات استقلالها،  

ا السلطات  الرقابة على  إطار فصل جامد  ومعنى الاستقلال، ودورها في  تناقش فقط في  السلطات  لأخرى. مواضيع 
وفصل مرن، ومعرفة كعناوين دون التعمق. وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة التشريعية، فيقال أنها تقوم بإصدار تشريعات  

ة،  والرقابة على السلطات الأخرى، لكن دون التعمق، أو نقاش سبب حل المجلس التشريعي، وصلاحيات الرئيس التشريعي
  71وعلاقتها بمبدأ الفصل بين السلطات. جميع هذه المسائل العملية لا يتم تناولها". 

الواقع الفلسطيني، وأنه لا يوجد  مع ربط الالفصل بين السلطات وأنواع الفصل و بالمقابل ترى عرين بدوان أنه "يتم نقاش  
تضيف بدوان "السلطة التنفيذية يتم نقاش دورها،  على السلطة التنفيذية". كما  وعدم وجود رقابة في الواقع العملي فصل

أنها هي التي تشرع، وتنفذ، وهي التي تعين القضاة. كما يتم نقاش مبدأ استقلال القضاء،  إلى  مفهومها ويتم التطرق  
نتقالي،  إلى التقاعد، وتم تعيين مجلس قضاء أعلى ا   قاضيا    19وأنه في الفترة الأخيرة تم تعديل السلطة القضائية، وإحالة  

أي أنه هناك دائما ربط بين الجانب النظري مع الجانب العملي".  وأيضا تؤكد بدوان أنه يتم "نقاش السلطة التشريعية  
ودورها الرقابي ودرها البرلماني وسبب تعطيل المجلس التشريعي، ويتم تناول دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في 

  72شارة إلى التقارير السنوية التي يصدرها". الرقابة على الأجهزة الأمنية والإ
بالرغم من تأكيد معظم الآراء السابقة على الانفصال بين الإطار النظري والواقع العملي، وبالرغم أنه هناك من يرى أن  

الإطار  هذا الانفصال مبرر لأسباب تتعلق بالوقت المتاح أو طبيعة المادة، لكن التساؤل الذي يجب الانتباه له في هذا  
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من أجل نقاش الإطار النظري.    هو في الفائدة من تعليم هذا الفرع من فروع القانون إذا لم يكن الواقع العملي منطلقا  
حقوق الأفراد    أنه القواعد التي تحكم نشأة السلطات واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها، وأيضا    فهذا القانون يعرف أساسا  

وحرياتهم وضمانات حمايتها". فإذا لم تتوافق القواعد التي يتم نقاشها مع الواقع العملي فهل هناك فائدة من تدريس هذا  
تعليم القانون الدستوري في حالة انفصال بين النظري والتطبيقي ويتم  في هذا الاتجاه يقول عصام عابدين "   ؟! المساق 

طبيقي وهذا يفقد التعليم جودته، فإهمال الجانب التطبيقي لا يعني جودة الجانب النظري".  التعمق بالنظري واهمال الت
ويذهب عابدين أبعد من ذلك حيث يرى أن "البعض ساهم في تدهور القضاء من داخل الجامعة، من خلال الخدمات  

تنفيذية لذلك لا يتطرق الى  التي يقدمها للسلطة التنفيذية، وأن البعض يخشى على مصالحة الشخصية من السلطة ال
وتؤكد )دعاء المصري( على ما يورده سالم بالقول "إن عدم الربط بين النظري مع التطبيقي، وعدم    73المواضيع العملية". 

ومن وجهة نظر جميل سالم أن "بعض المدرسين    74الاهتمام بمبدأ الفصل بين السلطات، أحد أهم أسبابه خوف المدرس". 
، هذا النوع من المدرسين يستطيع  وما يحصل في الواقع العمليلاع في موضوع القانون الدستوري  متمكنين ولديهم اط

إلى  من أجل الوصول    هي في الغالب  باتهم ا، حتى كتمع السلطة  بعلاقات نقل المعرفة، ولكن بعض المدرسين مرتبطين  
الطالب منفعة   معرفة  ويضرب سالموليس  مجلس  مثالا    ،  ا  حالة  لهلانتقاليالقضاء الأعلى  الذي يجد    من داعمين    ، 

 75". مدرسين مساق القانون الدستوري 
يلاحظ فاتح حمارشة أن تدريس القانون الدستوري يركز على دور السلطة التشريعية في سن القوانين، وبالرغم من    كما

أن الدور الرقابي للسلطة التشريعية لا يقل أهمية عن سن القوانين ولكن هذا الدور لا يتم تدريسه في مساق القانون  
ريعي للبرلمان يتم تناوله كإجراءات فقط دون نقاش دوره في مبدأ  ووفقا )لدعاء المصري( فإن الدور التش  76الدستوري. 

ولا تغيب  الفصل بين السلطات خاصة الدور الرقابي له، كما أن غيابه يلعب دورا مهما في تغييبه عن المناهج أيضا،  
ما ذهب إليه )حسين شولي( حيث    وهذا أيضا  .  هذا الدور من عدمه  في نقاشمصالح عضو الهيئة التدريسية    أيضا

من المدرسين غير مؤمنين بالقيم التي يدرسونها وفي الحقيقة الاعتبارات الحزبية لديهم أهم من أي    كبيرا    يجد أن قسما  
حالة القرار    ويؤيد ذلك رائد عصفور حيث يضرب مثالا    77اعتبار، وأن التدريس ينظر له كوظيفة وليس رسالة وقيم. 

على مبدأ الفصل بين السلطات، ويشير إلى أن أساتذة القانون الدستوري عندما يتحدثون عن صلاحيات  بقانون كخروج  
الرئيس في إصدار القرار بقانون فإنهم يتحدثون عن ذلك كأن الرئيس لا يوجد له حد زمني أو موضوعي يمكن من  

يضيف عصفور، فيما يتعلق بالفصل  خلاله فحص القرار بقانون، فإذا كان هكذا حال المدرس كيف حال الطالب. و 
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بين السلطات، عندما يتم الحديث عن العموميات يتم إيصال الفكرة بشكل سليم، وإذا تم الحديث عن التطبيقات يتم  
 78نسف الفكرة من أصلها، لأنه من يقوم بالتدريس يبرر الممارسات التي تتناقض مع الفصل بين السلطات. 

، حيث يضرب العديد من الأمثلة الواقعية على خرق مبدأ الفصل بين السلطات  الاتجاه   في ذاتويذهب إبراهيم البرغوثي  
الأخيرة بحل المجلس    م منها القرار بقانون بشأن ديوان الرئاسة وأيضا تشكيل السلطة التنفيذية للمحكمة الدستورية وقيا

يرها يستنتج البرغوثي أن كليات القانون لا  ومن هذه الأمثلة وغتمديد حالة الطوارئ بقرار بقانون،    ومؤخرا  التشريعي،  
ويرى    79م الطلاب والمدرسين في هذه المواضيع محدود للغاية. فهمعتبرة في نقاش هذه المسائل وأن  توجد لها مساهمات  

المدنية وهذا يعكس ضعف من قبل    أيضا   الدولة  القضائية في  السلطة  أكاديمي لأهمية استقلال  أنه لا يوجد إدراك 
على السلطة التشريعية    المدرس والطالب في موضوع السلطة القضائية. وهذا من وجهة نظر البرغوثي ينطبق أيضا  

وري كعناوين فقط وليس كتطبيق ومنهج وكيف يمكن  ودور المجلس التشريعي، حيث يتم تناوله في تعليم القانون الدست
 للمجلس التشريعي من خلال الأدوات التي يملكها من لجان ومساءلة ورقابة مالية أن يؤثر في الحياة السياسية. 

خارج حدود الجامعة أقوى من معرفته داخل    في مواضيع القانون الدستوري   وفي رأي مجد الجندب أن معرفة الطالب
المسائل   من  العديد  أن  يرى  الشخصية  ومن تجربته  وتبعيتها  السلطات  خلال دراسته حقيقة  يدرك  لا  وهو  الجامعة، 
يرى   الأمنية  الأجهزة  موضوع  وفي  للجامعة،  انهائه  بعد  عليها  تعرف  التشريعي  والمجلس  القضاء  باستقلال  المتعلقة 

ب لا يميزوا إذا كانت هذه الأجهزة تابعة للسلطة التنفيذية أو القضائية، فالسلطة القضائية هي الواجهة  الجندب أن الطلا
الهيئة التدريسية   المواضيع بالشكل  للنظام الأمني، وفي رأيه فإن  إما منحازة إلى جهة معينة، وبسبب ذلك لا تطرح 

للعقوبة سواء من الجامعة أو   ضحماية نفسها من التعر المطلوب، أو أنها غير قادرة أن تعطي الموقف أو القانون ل 
 80السلطة التنفيذية. 

 
 الحقوق والحريات  -

كامل عن الحقوق    باب  يخلو دستور من إيراديكاد  لا  تعتبر الحقوق والحريات من أهم موضوعات القانون الدستوري، و 
وخطط ومعرفة المتخصصين في مجال القانون  موضوع الحقوق والحريات عن مناهج يغيب  والحريات. بالرغم من ذلك 

القانون    من منهاج  ليس من المبالغة القول أن اعتبار الحقوق والحريات جزءبل أبعد من ذلك،  ،  في فلسطين   الدستوري 
ليس فقط في فلسطين بل أيضا في العال العربي. هذا    ،الدستوري هو مفاجئ للعديد من المتخصصين في هذا المجال

باب الصدفة بل يمكن الادعاء أنه مقصود للاعتبارات التي تم تناولها سابقا خاصة أن تناولها أكاديميا  الفصل ليس من  
بأهمية حقوق الإنسان يشكل ضربا من المخاطرة هذا إذا تجاوزنا مسألة مدى إيمان عضو  تؤمن  في بيئة خارجية لا  

 سياسية.  الهيئة التدريسية نفسه بهذه الحقوق لأسباب أيدولوجية دينية أو 
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النقاش في  على الحقوق التي لا تأخذ حقها في تعليم القانون الدستوري، فيرى أن    يورد )عزت الراميني( المساواة مثالا  
لم يأخذ سياق جدي يوازي أهميته وفقا   لم يول هذا    مسألة المساواة  التعليم القانوني  لما أورده القانون الأساسي، وأن 

)لأسامة الكيلاني( فإن    ووفقا    81الموضوع الأهمية الكافية التي تساهم في تعزيز قدرة الخرجين في تطبيقات هذا المبدأ. 
التجهيل في هذه المسائل    لسياسة  التعليم القانوني لا يساهم في تعزيز المعارف المطلوبة في الحقوق والحريات تعزيزا  

بقيام الرئيس بتوقيع اتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة    واقعيا    ويورد الكيلاني مثالا    82وفقا لأهواء السلطة التنفيذية. 
)سيداو( وهو ما يعني وجوب التركيز عليها من قبل مدرسي القانون الدستوري، كما يجب على الطلاب أن يتعمقوا في  

أن    يؤيد الأشقر ما سبق، فهو يجدو   ، وان يكون المدرس على قدر عالي من المعرفة في هذا الموضوع.هذه المسائل 
ويذهب    83. تناول التعليم القانوني لمبدأ المساواة والقوانين المتعلقة بهذا المبدأ وتطبيقاته في الواقع العملي ضعيفة جدا  

دها، وأن ما تم نقاشه في  ي قيت نقاش مسألة المساواة، إنما يتم نقاش  إبراهيم البرغوثي أبعد، ويرى أن الحقيقة أنه لا يتم  
الحرم الجامعي يتعلق بالمساواة القائمة على العادات والتقاليد، أو الفهم الخاص للدين، وهذا يتناقض مع الدولة المدنية  

 القانون الأساسي.    إلىالتي تستند  
القانون الدستوري وغيابه  حالة توقيف الصحفيين، على تغييب الحق في التعبير عن منهاج    ويورد إبراهيم البرغوثي مثالا  

الآراء   بعض  حتى عن الفهم والتطبيق سواء لدى المدرسين أو الطلاب، فيقول، نرى أنه في حالة توقيف صحفي تكون 
للأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية ولا تدافع عن حرية التعبير، وفيما يخص الحق في الانتخاب، فيراه    المتداولة مبررا  
يتم نقاشه على أسس حزبية،  فشل التعليم القانوني في مواضيع الحقوق فهو يرى أن هذا الحق    على  البرغوثي مثالا  
 84. حرم الجامعيالتعبير حقيقي للسلطة، وهو غائب في  وهو بالتاليوليس كحق، 

يرى   ويشير حسين شولي إلى الدور الكبير للمجتمع في التأثير على التعليم القانوني في موضوع الحقوق والحريات فهو
الفهم   على  للتأثير  القانوني  التعليم  في  محولات  لأي  للتصدي  جاهز  وهو  المساواة،  موضوع  يناقش  لم  المجتمع  أن 
المجتمعي لهذه المسائل، وهذا يعني أن مدرس مساق القانون الدستوري أصبح مقيد في مسائل معينة وإذا تجاوز حدوده  

وتورد )ريما عاصي( ملاحظة عامة بخصوص تدريس الحقوق    85عية. يقع في مشاكل سواء مع المجتمع أو الإدارة الجام
هذه المواضيع يتم نقاشها من ناحية نظرية، ولكن دون أمثلة على أرض الواقع، والمثال على ذلك،  والحريات وتقول أن

ومن وجهة نظر    عند التوظيف في أي وظيفة يطلب ملف أمني والخلفية السياسية للمتقدم أساسية في هذا التوظيف. 
الدستوري، ويذهب أبعد فيقول "الطالب ما    أيمن ظاهر فإن موضوع الحق في الانتخاب لا يتم تناوله في تعليم القانون 

  86بكون بعرف معنى الانتخاب". 
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الحقوق والحريات بسبب عدم وجود المعرفة الكافية عند   ومن تجربة عمار جاموس يجد أنه لا يتم تدريس مواضيع 
القانون الدستوري،  يجد جاموس أن المساواة لا يتم تدريسها في مساق    المدرس أو ارتباطه بالجانب السياسي، وتحديدا  

السلطة   إطار تشكل  أما الحق في الانتخاب، فيدرس في  نادرة تدرس كمعتقد ديني أو عادات وتقاليد،  وفي حالات 
التشريعية أو انتخاب الرئيس، أما أهمية هذا الحق ومخاطر تغييبه فلا يتم التعمق بها. ويؤيد ذلك الرأي أحمد خالد،  

خاب يتم التطرق له بشكل سطحي دون تعمق بالموضوع، وأن الفهم الدارج لهذا الحق  ووفقا لتجربته فإن الحق في الانت
 87أنه موضوع خدماتي وليس دستوري سياسي. 

أن مفهوم  أما موقف رائد عصفور فهو مبني على العلاقة المتبادلة بين البيئة الخارجية والبيئة التعليمية، حيث يرى  
المساواة  عن الفهم، عند ت  المساواة مازال بعيدا   القانون الدستوري يتم المرور في بعض الأحيان على موضوع  دريس 

في البيئة التي خرج منها.    وهذا يعني بقاء الطالب متأثرا  ،  والحقوق والحريات مرور الكرام دون تسليط الضوء عليها
و  هو بالنسبة له،   غامضا  الجامعة هي أحد البيئات التي يخرج منها الانسان مع بقاء مفهوم المساواة   ويضيف عصفور،

تبقى نظرتهم للمساواة امتداد  جدد بمعارف مضطربة، ودون تغيير في النظرة التقليدية، حيث  خريجين  يؤدي إلى    ما
يقدمها للطلاب    أساسا    يدرس المادة   أن من  ، ويرى عصفورالتعليم القانوني دوره ضعيف لهذا فإن  للعادات والتقاليد، و 

أما في موضوع الحق في الانتخاب، فيرى عصفور أن الصورة لا   ويكون هو ذاته غير مؤمن بالمحتوى.  ،كعمل مجرد
، لا يتم  رفهصيتم نقاشه من ناحية نظرية كقانون وليس كحق، المسألة نظرية  فهذا الحق  الانتخاب،  عن    تختلف كثيرا  

الشعوب المحتلة  فنسبة إلى أي شعب محتل أولها الانتخاب،  ال لحرية باويضيف عصفور أن  نقاش أهمية الانتخاب،  
 88ممثل لهم. حلمها أن يكون لها برلمان منتخب 

 
لعدم تناول تعليم القانون الدستوري لمواضيع الحقوق والحريات، يرى عبد المالك الريماوي وعلاء بني فضل أن    وتبريرا  

سبب عدم تناول الحقوق والحريات في مساق القانون الدستوري، هو وجود مساق آخر متخصص )اختياري(، هو مساق  
ن في هذه المواضيع، ويتم في هذا المساق تناول  حقوق الانسان، ويطلب من الطلاب الرجوع إلى مساق حقوق الانسا

لغازي درابيع فإن هناك خطة لمساق القانون الدستوري    ووفقا    مواضيع الحقوق والحريات من الناحيتين النظرية والعملية.
ول  ويجب تغطيتها، "لهذا يتم تناول الحقوق والحريات كإطار نظري دون عملي، فمثلا الحق في التعبير، يمكن أن أتنا

قضية شخص قام بالتعبير عن رأيه على الفيس بوك وتعرض للحبس، لا أستطيع أن أتطرق إلى أمثلة في الواقع، في 
، ولكن أطلب من الطلاب الرجوع إلى مواقع يحصلوا من خلالها على أمثلة، بسبب ضيق  واحدا    المحاضرة أعطي مثالا  

على مبدأ المساواة، فيتم تناوله بشكل بسيط لأنه ماشين    أيضا    الوقت، ووجود خطة معينة لازم أمشي عليها، وهذا ينطبق
  89على خطة معينة، ولا نستطيع التعمق، ولا يتعلق بالقانون الدستوري وانما بالقطاع العام والقطاع الخاص". 

 
 

 ، الساعة الواحدة.2020/ 8/ 16مقابلة مع عمار جاموس،  87

 ، الساعة الثالثة.2020/ 8/ 27مقابلة مع رائد عصفور،  88
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باعتبارها مكفولة  أما عرين بدوان فتذهب إلى القول إلى أنه خلال تجربتها، تم نقاش حرية التعبير وحرية الصحافة  
قوانين وتشريعات تحد من حرية التعبير مثل قانون    بالقانون ولكن هناك قرارات بقانون تقيد حرية التعبير، وهناك أيضا  

المطبوعات، كما يتم تناول المساواة، كونها من المبادئ التي نظمها القانون الأساسي، والحق في الانتخابات يتم نقاشه  
في حين ترى عبير درباس أن نقاش الحقوق والحريات يخلو من التعمق والمعرفة إذا  ع الواقع.  والتعمق فيه وربطه م

كان هناك نصوص تقيد الحقوق والحريات، ولا يوجد إلمام بالقوانين التي تمس هذا الحق، وبالنتيجة لا يكون لدى الطالب  
ض الأحيان يتم تناولها حسب توجه المدرس،  قدرة على التحليل والربط مع النصوص التي تنتهك هذه الحقوق، وفي بع

المساواة، فهي ترى أنه يتم تناولها كعناوين دون تعمق، والمدرس يدرسها حسب معتقداته وافكاره، ويرجع   وتضرب مثالا  
 90.في هذا الموضوع السبب إلى عدم وجود خبرة أو معرفة نظرية، ولم يطلع على أنظمة أخرى 

ذهبت إليه عبير درباس فهو يحذر من وجود خلل عميق في نقاش الحقوق والحريات وتحليلها  ويؤيد عصام عابدين ما 
عابدين أن الطالب لا يستطيع التعامل مع منظومة الحقوق    د، لذلك يج وهناك خلل في الكادر وخلل في الخطة التدريسية

جل ربط الجانب النظري مع الجانب  أن يكون لدى المدرس تجربة عملية من أ  ركز عابدين على وجوبوالحريات. كما ي
  ين غير مؤثر   وتخريج طلابسبب في فشل الطلاب في الامتحانات،    هو  ويستنتج عابدين أن جميع ما أشار إليه  العملي.

هل حصل مراجعة تامة ويتساءل عابدين في هذا الخصوص،  .  القانوني   التعليمبه    يقومفي المجتمع، وهذا أخطر ما  
.  من الأساس لم يحصل بسبب عدم وجود تقييم ؟ ويجيب أنه لدستوري وتأثيره على أرض الواقع تعليم القانون ا  لموضوع 

 ة بها قولا  وممارس  امؤمنيجب أن يكون  المدرس ملم بالجوانب النظرية بل  أن يكون  لا يكفي  كما يضيف عابدين بأنه  
جودة التعليم والدفاع    وتحسين  ،التدريسية  جزء من التقييم لغايات تنقية الهيئة  هذا الإيمان  على أرض الواقع. وأن يكون 

  91المجتمع.  في وتخريج طلاب مؤثرين عن الحقوق والحريات  
 

طرحها   عب صومن ال حساس، ويتم النظر إليه نظرة رجل، موضوع   المساواة نظر جميل سالم فإن الحق في ومن وجهة  
وفي  طرحها بطريقة سليمة.    الذي من المفترض فيهمعتقد، وهنا يأتي دور المدرس  اللأنه غالبا  يتم ربطها بالدين أو  

  د لا يوج ببساطة نه  من ناحية نظرية ولا يتم من ناحية عملية، لأه يتم نقاشفيرى سالم أنه  الانتخاب، موضوع الحق في  
نمري فيرى أن مبدأ المساواة يغيب عن النقاش في مادة القانون الدستوري،  أما سامر الانتخابات على أرض الواقع.  

على غياب هذا المبدأ حالة    ضرب النمري مثالا  وي   فالأمر مختلف تماما،  أما الواقع في القوانين الخاصة،  ويناقش فقط  
المواطنين بين  المساواة  عدم  على  تدلل بوضوح  التي  المسؤولين  علاج  أن  ب و   . تكاليف  فاتح حمارشة  عام يرى  شكل 

  ويستبدل ذلك بنقاش   القيود عليها، و مفهومها  لا يتم نقاش    فمثلا  ،  عادة   ا الحقوق والحريات، لا يتم التطرق إليهمواضيع  
مضامين  الليس لها علاقة ب  حقيقية، فهذه المواضيعهذه إشكالية  و   ، ... الخ،دساتير جامد ومرن مفهوم الدول وأنواع ال

   الحقيقية للدساتير.

 

 . ، الساعة الثالثة2020/ 8/ 20مقابلة مع عرين بدوان،  90
 ، الساعة الخامسة.2020/ 8/ 20مقابلة مع عصام عابدين،  91
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عضاء الهيئة  لأحرية التعبير غير موجودة على أرض الواقع  أن    المصري   وفي موضوع الحقوق والحريات ترى دعاء
المساواة بين الرجل والمرأة  وتعلق المصريْ على  التعبير عن أراءهم داخل المحاضرة.    ن لا يستطيعو ، فهؤلاء  التدريسية

من جانب   تناوله بسببمفهوم المساواة مغلوط هي ترى أن ، و لهالتطرق   ، بأن هذا الموضوع لا يتم دستوريةال من ناحية 
إلى هذا  في حالة تم التطرق    لعمليا   ربط بين النظري وبين التطبيق  ولا يوجدعقائدي أو من جانب عادات وتقاليد،  

ووفقا للمصري فإن خطة مساق القانون الدستوري  . لالعم قانون  قانون العقوبات أوالقوانين الخاصة مثل في  الموضوع
لا تزال قديمة ولم يتم التعديل عليها، ولا تعالج موضوع الحقوق والحريات حتى من الناحية النظرية وتستنج المصري  

   92. وفيه ويغيب عنه الجانب العمليهو قشور  في القانون الدستوري  تدريسهتم ي كل ما  أن
 

يقتصر على الناحية النظرية كمبادئ فقط، والمثال على ذلك  تناول موضوع الحقوق والحريات  فإن    هناء سمحانل  ووفقا  
حالة تناول الحقوق والحريات  على  سمحان مثالا  اعتقال الصحفيين في الواقع بسبب التعبير عن آرائهم، وأيضا تضرب 

قيام   القانوني،  التعليم  في  سيدوابحذر  باتفاقية  يتعلق  بحث  بإعداد  للهجوم  طالب  وتعرضه  ا،  أعضاء  قبل  لهيئة  من 
 93. القانون الدستوري في التدريسية، ومنهم كان مدرسين 

 
 سيادة القانون  -

يفترض أن يحكم القانون الحكام والمحكومين، والبديل عن سيادة القانون هو سيادة الأشخاص. للأسف لم تحاول السلطة  
قانوني مستدام بدل الاستناد إلى المنظومة  في مختلف المراحل السابقة تجاوز أزمة شرعيتها والسعي نحو بناء نظام  

بناء دولة القانون.    هاالقانونية التي تمنحها صلاحيات تستطيع من خلالها تعزيز وجودها واستمرار  ولو على حساب 
بالانتداب البريطاني    تعاقب على حكم الشعب الفلسطيني العديد من الأنظمة القانونية، بدء من العهد العثماني ومرورا  

 .  1994لأردني ثم الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تستلم السلطة مقاليد الحكم لاحقا لاتفاق أوسلو في العام ثم ا
الاعتبار  ي . لم تكن هذه التشريعات تأخذ ففي مختلف المجالاتتركة هائلة من القوانين نشأ عن هذه الحقب المتعاقبة  

متطلبات التنمية، لكنها كانت تمكن السلطة من فرض سيطرتها على الناس. كان    تطورات قانون حقوق الإنسان، وأيضا  
استغلال هذه اللحظة    يأمل الفلسطينيون في تلك الفترة في ولادة نظام دستوري يساوي بينهم في الحقوق والواجبات. وأيضا  

زيز بيئة حقوقية تحفظ كرامة الناس.  من أجل تعزيز سيادة القانون والتخلص من القوانين السابقة التي لا تساهم في تع
، والذي  1994لسنة    1بخلاف ذلك، عمدت السلطة على استغلال حالة عدم وجود أجسام مساءلة وأصدرت القرار رقم  

التي كانت سارية قبل   التشريعات  العمل وفقا    عاما    وعلى استمرار كل من يشغل منصبا    1967قضى بسريان    في 
ي أن التحول في السلطة في تلك الفترة لم ينشأ عنه أي تحول في الأدوات التي تمارس السلطة  للقوانين السارية. هذا يعن

 
 ، الساعة الثامنة صباحا .  2020/ 8/ 18مقابلة مع دعاء المصري،  92
 ، الساعة الحادية عشر.  2020/ 8/ 17مقابلة مع هناء سمحان،  93
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أو   الإنسان  لحقوق  احترامها  عن  النظر  بغض  السابقة  الحقب  في  صدرت  التي  التشريعات  وهي  الحكم  خلالها  من 
 مع اعلان الاستقلال الذي كان ساريا في حينه.   انسجامها

، أصبح لأول مرة في تاريخ  2003، والقانون الأساسي المعدل في العام  2002في العام  بصدور القانون الأساسي  
السلطة الفلسطينية نص واضح بخصوص سمو قانون حقوق الإنسان على غيره من القوانين، وهذا يعني من الناحية  

سمو على النص  النظرية أنه في حال تعارض نص في القانون الأساسي مع نص في قانون عادي فإن نص الأول ي
جميع    ا علىوهذا يفترض أن يكون واجب  ،إهمال النص الأدنى لمصلحة النص الأعلى   يتم لمبدأ الهرمية    الثاني، واستنادا  

بدون تطبيق هذا المبدأ ستبقى حقوق الإنسان  القانون وهذا يشمل السلطات والموظفين العامين والمواطنين. بالمخاطبين  
 رية لا تقوم على أساس احترام حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني.  وحرياته رهينة قوانين استعما

أثناء  وعن واقع تعليم القانون الدستوري وعلاقته بمبدأ سمو الدستور ومبدأ هرمية التشريعات يقول مجد الجندب  
لهذه المادة كان يردد مدرس المساق، أن هذه المادة وضعت من أجل أن أعطيكم إياها ما حد يتفلسف ويسألني،  دراستي  

ويعلق الجندب بالقول أننا كنا نشعر كان المدرس محرج وهو يعطي هذا المساق، وكان اهتمام بالجانب النظري دون  
توقيف على ذمة المحافظ هو    ة التشريعات بالقول، مثلا  حول مبدأ هرمي  واقعيا    الجانب العملي. ويعطي الجندب مثالا  

للقانون الأساسي هو قانون إجراءات    عبارة على انتقاء للقوانين، وهو مخالف للقانون لأن القانون السائد المعمول به وفقا  
نقاش مسؤولية  للنقاش ولو حتى كمبادئ عامة، كما أنه لم يحصل أن تم   الجزائية. مثل هذا الموضوع لم يكن مطروحا  

غياب الرقابة القضائية الحقيقية على    الأشخاص الذين يعملون في مناصب عليا عن مخالفتهم للقانون، وهذا سببه أيضا  
السلطة التنفيذية، والهامش غير القانوني الممنوح لهذه الفئة من الأشخاص، واعتبار السلطة التنفيذية الجهة الوحيدة  

لة. ويستنتج الجندب أن هذا كله جسد مفهوم الوساطات والمحسوبية والتعيينات والفساد  المهيمنة على كل مؤسسات الدو 
وتعدي على حريات وحقوق المواطنين، والمثالين الحديثين على ذلك، الأول، حديث وزيرة المرأة حول أولوية "عظام  

 94تحان فقط مقابلة. الرقبة" في التعيين، وأيضا، تعين المجلس الانتقالي لقضاة بدرجة بداية بدون ام
ترجمة    بالرغم أن  سياق عناوين،في  يم برغوثي بالتأكيد على أن مبدأ سيادة القانون يتم نقاشه  ه برا إ يد هذا الموقف  ؤ وي

لا  للحياة الدستورية. لكن للأسف هذا غائب عن الجامعات، و معيار وفيصل ومقياس  هذا المبدأ على أرض الواقع هو  
لا يوجد فهم أو استيعاب من حيث مكوناته  و ،  العنوانما يدرس في الجامعات فقط  و ،  هاكما يجب في  هذا المبدأ   يتم اعتماد

،  أردنيما زلنا نعمل وفق قانون عقوبات  و   ى القوانين الصادرة في حقب سابقة، التطرق إل، ولا يتم  لياته وتطبيقاتهآأو  
ها بموجب القانون  ؤ وانما تم إلغا  ،غير دستورية   ليس فقط  بالرغم من كونها،  لا تزال تمارس  صلاحية المحافظ بالتوقيفو 

ينظر إلى التشريعات السابقة من منظار تجميعي ولكن لا يتم تناول مدى انسجامها مع القانون    ، لكن للأسف،الأساسي 
لبرغوثي، فإن ما يتم الحديث عنه في التعليم  . ووفقا لوجهة نظر ا أي لا يتم معالجتها بمقياس مدى دستوريتها  ،الأساسي 
   95سياق إخباري وليس أكاديمي.   يأتي في  القانوني

 
 .، الساعة الخامسة2020/ 8/ 18مقابلة مع مجد الجندب،  94
 ، الساعة الثالثة.2020/ 8/ 18مقابلة مع إبراهيم البرغوثي،  95
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هناك ضعف في مخرجات العملية  على غياب دور التعليم القانوني في تعزيز إنفاذ الدستور بالإشارة    عزت الرامينييعلق  
سبب غياب مبدأ    وعن  96لا تراعي أهمية المساءلة والمحاسبة لمن يخترق الدستور أو القانون الأساسي.   وهيالتعلمية  

قيمة قانونية للدستور، لأن النظام  سمو الدستور عن الواقع يقول حسين شولي، واضح من الناحية العملية عدم وجود  
هدمت الشرعية ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ    السياسي استحدث مستشارين يسمعونه ما يريد، والمحكمة الدستورية

  ، وإساءة استخدامها من قبللتشريعات الموروثة ا  ، ويغيب عن التعليم القانوني تدريساستقلال القضاء، والعمل النقابي
ما  بعض الجامعات تقوم بمراقبة المدرس  و لنظام السياسي،  على اهجوم    يشكل  ويعتقد أن مجرد تناولهاالنظام السياسي،  

  97. بشكل ناجع وفعال هذه  لمواضيعل  هيطرح من مواضيع وهذه يقيد حرية الرأي والتعبير لدى المدرس، وعدم تناول
 

، ولا يوجد معرفة لدى  من جانب نظري يكون  القانون  تناول موضوع سيادة    هذا الموضوع بالقول أن  هناء سمحانوتعلق  
فكرة    على غيابذلك وتؤكد  وتؤيد ذلك دعاء المصري    98سابقة. حقب    الطلاب في موضوع التشريعات الموروثة من

تعيين  ال لة في حال تم  اءمس  ةأي  لا يوجدالواقع  في    وأيضا  التشريعات من حقب سابقة في حال تعارضت مع الدستور  
في  يدخل  ، حيث تجد أن من  موضوع التعيينات والترقيات  وتضرب المصري مثالا  تكافؤ فرص،  وتغييب مبدأ  ،  اسطةبالو 

"بكفي" الذين تمت ملاحقتهم لتسليطهم  حراك  أيضا موظفتي المحكمة الدستورية، و   مع  يلاحق كما حصلهذه المواضيع 
في ذات الاتجاه يؤكد سامر النمري أنه لا يتم نقاش القوانين الصادرة في حقب سابقة  و   99. لموضوعا  الضوء على ذات 

نص في القانون  وجود حالة   عن التعليم القانوني،  مبدأ سيادة القانون على غياب  يعطي مثالا  وتتعارض مع الدستور، و 
منع السفر وهذا    أمر  على أرض الواقع النائب العام هو من يصدرو أمر قضائي،    بدون منع أحد من السفر  يحظر  

دأ المساءلة عن مخالفة  غياب مب  جميع المسائل السابقة وأيضا    لا يتم تناول، ويستطرد النمر بالقول،  يخالف القانون 
 100غياب المحاسبة في حال الخطأ الذي يرتكبه الرئيس.  القانون الأساسي في التعليم القانوني، ويمثل على ذلك 

 
يتم تناول موضوع  من المسائل التي يتم نقاشها في الجامعات الفلسطينية، فقط    ستسيادة القانون ليووفقا لفاتح حمارشة،  

سيادة القانون    التعليم القانوني  يجب أن يتضمنو ولكن هذا لا يكفي    وأنواع الدساتير،  لدستورا  وشكلسياسية  النظمة  الأ
الحقوق والحريات    وما يواجه الطلاب في الواقع العملي هو مواضيع  الأهم.هي  هذه المسائل    باعتباروالحقوق والحريات  
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معظم الجامعات  ويرى جميل سالم أن     101عملية. الناحية  المن    معارفهم في القانون الدستوري ذلك لا يستطيعوا توظيف  لو 
   102على تاريخ القانون ولكن دون ربط بالدستور. فيها يكون التركيز حتى تلك التي تناقشها  لا تناقش هذه المواضيع و 

م تعلمه  ما يت   بين هناك نوع من الدهشة والصدمة  ويعلق عصام عابدين على حالة الانفصال بين التعليم والواقع بالقول،  
لا يتم مناقشتها بسبب    ، فسمو الدستور وسيادة القانون والمساءلة عن مخالفة الدستورما يجري على أرض الواقع  وبين

بعد  وأن هذا التوقيف لا أساس له  المحافظين،    على ذمة  توقيفال   مثالا    ويعطي عابدين  خلل عميق في الخطة الدراسية،
،  البعض على مصالحة الشخصية  ، لكن بسبب خشيةجود غير دستوري حسب القانون الأساسيو القانون الأساسي و   نفاذ

 103المواضيع. لا يتطرق الى هذه وخشيته من السلطة التنفيذية، فإنه 
اد والتعيينات  فيما يتعلق بالفسوترى عبير درباس أنه لا يتم نقاش علاقة التشريعات الموروثة مع مبدأ سمو الدستور، وأما  

أو    ،لا يتناول هذه المواضيع  فإنه  إذا كان المدرس مع الحكومةف  ، من مدرس إلى أخر  فإن نقاش هذه المسائل يختلف 
لديه    يكون   ولكن  ،مع الحكومة يتناول هذه المواضيع   لا يتفق إذا كان المدرس  و   ، إذا تناولها يتناولها في حدود مصلحته

  ، السابقة يتنم تناولها كتشريعات   ب التشريعات الموجودة في الحقوتتفق عرين بدوان بالقول أن    104خوف في طرحها. 
وفي موضوع  ولكن دون مقارنتها مع القانون الأساسي.    ،دستور وكيف الدستور بتعامل معهالوحقب والتطور التاريخي ل 

، وتعطي  مناقشتها مع ربطها بالواقع، ترى بدوان أنه يتم  لمناصب العلياا  الأشخاص في  ومحاسبة  جرائم الفساد والتعيينات
في هذا  الطعن  على خلاف القانون، وكيف تم رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل السلطة التنفيذية    حالة تعيين  مثالا  

  105. بسبب بطلانهالعليا   العدل أمام محكمة  التعيين
 

لا يتم مناقشة القوانين السابقة وعلاقتها مع القانون  ، و نظريا    القانون يتم التعامل معهامسائل سيادة  ويجد أمين دواس أن  
تم تعديله في الأردن وما    ، الذينما يتم التعامل معها كقوانين موروثة، مثال قانون أحوال الشخصية الأردنيإالأساسي،  

على غياب نقاش تفاصيل المساءلة والشفافية   الميراث، ويعطي دواس مثلا  وخاصة في مواضيع    ،زال ساري في فلسطين 
ويؤكد رائد عصفور على    106دون تكافؤ فرص. و   اسطةتتم بالو التي  النيابة العامة  وتعيينات  ترشيحات  في التعيينات،  

  أ هيئةالقانون الذي أنش  على الواقع العملي بأن  ويضرب مثالا  ،  في تولي الوظائف العامة  تكافؤ الفرص نقاش  غياب  
قرار بقانون،    أيضا  هو    الهيئة على خلاف القانون   ين رئيسيالقانون الذي مدد تعوأن  مكافحة الفساد هو قرار بقانون،  

 
 السادسة.، الساعة  2020/ 8/ 13مقابلة مع فاتح حمارشة،  101
 ، الساعة الثالثة.2020/ 8/ 22مقابلة مع جميل سالم،  102

 ، الساعة الخامسة.2020/ 8/ 20مقابلة مع عصام عابدين،  103

 ، الساعة الرابعة.2020/ 8/ 20مقابلة مع عبير درباس،  104

 . ، الساعة الثالثة2020/ 8/ 20مقابلة مع عرين بدوان،  105
 ، الساعة الثانية عشر.2020/ 8/ 19مقابلة مع أمين دواس،   106



39 
 

يه في  لا يتم التطرق إل فبأصحاب النفوذ    إذا تعلق   الأمر  ويستنتج عصفور أنالقاعدة القانونية،    انتفاء صفة  وهذا يعني
  107. لب التعليم في الغا

 
إلى أن   الواقع يشير  فإن  القوانين الأخرى،  دستور  ال وفي رأي غازي درابيع  الهيئة  حالة    ويعطي مثالا  لا يسمو على 

مرسوم  ب  ، حيث تم تنظيمهم المحافظين  فيما يخص بمرسوم، وكذلك الامر    التي تم تنظيمهاالمستقلة لحقوق الانسان  
لكن عندما صدر القانون الأساسي كان من المفترض  ،  1966نظام التشكيلات الإدارية الأردني لعام  إلى    استنادا  رئاسي  

  أما فيما يتعلق بمواضيع الفساد والمساءلة فيرى درابيع،  الأمر على خلاف ذلكلكن على أرض الواقع  تطبيق نصوصه،  
، وتدريسها في مساقات  المساق القانون الدستوري نسبة لخطة  ال ضيق الوقت ببسبب  لا يتم التطرق اليها  أن هذه المواضيع  

 108. أخرى 
 

لا يزال سار  الدستور الأردني  من يرى أن    بأن هناك   في موضوع الحقب السابقةعلى النقاش    مثالا    أحمد خالد ويعطي  
  الذين يقومون   مثل المحافظين  وهذا من أجل إضفاء شرعية على حالة لم ينص عليها القانون الأساسي،  ويمكن تطبيقه، 

معرفة القلة    يستطرد خالد بالقول أن هذا كله نتيجةالأردني،  واردة في القانون    لصلاحيات   استنادا    ،بتوقيف المواطنين 
أن غياب    عمار جاموسويجد  .  السابقة وأثر صدور القانون الأساسي على القوانين التي تتعارض مع أحكامه  بالحقب

، وبالرغم  في الدولة  الكبيرة ة من الأخطار  ممنهجال  اتنتهاكوتعتبر الا ممنهجة،    حقوق الإنسان  هاكاتيجعل انتالمساءلة  
أخطر منصب في الدولة،    النيابة العامةورغم أن  في الجامعات.    نقاش وتدريس خطر هذه الانتهاكاتلا يتم  من ذلك  

أن النيابة العامة    في الجامعات عن  لماذا يتم الحديث   إلا أنها مغيبة عن النقاش في التعليم القانوني ويتساءل جاموس
 هذه المواضيع لا تدرس في الجامعات من أجل تكوين ثقافة معينة ومعرفة   ؟ وهي ليست كذلك على أرض الواقع  حيادية

 109ات. حريالحقوق و ال  تغيب عنها
 

طالب  من الصعب على  سطحي وضعيف لأنه    واقع مبدأ هرمية التشريعات  تناولومن وجهة نظر علاء بني فضل فإن  
، وفيما يخص المساءلة عن مخالفة القانون الأساسي يرى  هرمية وسيادة القانون المواضيع    هذه   فهم جامعة  أولى  سنة  

لذلك يفض  يمكن أن يسبب مشاكل لعضو الهيئة التدريسية،  بني فضل أن هذا الموضوع يتم تجنبه لأنه يصعب طرحه و 
، يغيب عن مساق القانون الدستوري موضوع التشريعات الصادرة في حقب  يمن ظاهرووفقا لأ  المدرس أن يكون حيادي.
،  م نقاشه في القانون الدستوري من ناحية نظريةيت ف ، أما الفساد والمساءلة  المساق وجوده في  سابقة بالرغم من أهمية  
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ضا تعيين أبناء متنفذين  وليس عملية ويضرب مثالا التعيينات القضائية المخالفة للقانون في عهد المجلس الانتقالي وأي 
 110. دون إجراءات عامة وشفافة وفقا لمبدأ تكافؤ الفرصفي مناصب عامة  

 
 

 القتراحات بخصوص تحسين أو تطوير تعليم القانون الدستوري في الجامعات الفلسطينية : ثامناا 
 

ن الغاية الأساسية منها  الدستوري، لألا تهدف هذه الدراسة إلى تقديم اقتراحات محددة تتعلق بتحسين تدريس القانون  
تعليم القانون الدستوري في إعادة انتاج علاقات وأنماط السلطة في    هو بيان دور التعليم القانوني بشكل عام وتحديدا  

البيئة الخارجية التي يتأثر فيها التعليم القانوني ويعيد من جانبه تقديم مخرجات تساعد في استدامة النظام السياسي  
ان عدم تغير علاقات وموازين القوى حتى في حالات التغيرات السياسية الكبيرة. بالرغم من ذلك، وبسبب تناول  وضم

أن إيرادها بهذه الصورة لا يعني تبنيها    الكثير من المقابلات لهذا الجانب سنقوم بعرض هذه الاقتراحات كما هي، علما  
ة وإنما تقديمها للقارئ كجزء من الصورة العامة سواء الأكاديمية أو  أو دعمها كأحد التوصيات التي تخرج بها هذه لدراس

 المحيطة بها من مختصين في المجال. 
أهمية    بخصوص  والتأكيد على ما تم تناوله سابقا  ،  ويؤكد الباحث على أهمية التعامل بحذر مع هذه الآراء والاقتراحات 

الحذر في التوجهات التي تسارع نحو تضمين العملية التعليمية    الإطار النظري أو القيمي في العملية التعليمية، وأيضا  
 القانونية بما في ذلك المحاكم والنيابة العامة. المؤسسات  وتقاليد وقراراتيتعلق بآلية عمل إطارا عمليا واقعيا  

منها ما يتعلق بتقليص الفجوة  هناك العديد من الاقتراحات التي يتم تقديمها من أجل تطوير أو تحسين التعليم القانوني،  
بأن لا تقتصر مؤهلات الهيئة    في المواد  التعليم  اتتغيير سياس  أيمن ظاهريقترح    بين الإطار النظري والعملي، فمثلا  

بالجانب العلمي مع العملي،    وإلمام أيضا  خبرة عملية،  لديهم  وإنما أن يكون  فقط    ةكاديميالجوانب الأ  التدريسية على
فلسطينيي بخبراء  والاستعانة  الدستوري  القانون  بمساق  تتعلق  فلسطينية  مناهج  قضائية    ن واعتماد  خبرة  لديهم  يكون 

  وأن ن الدستوري،  أن يكون هناك مساقين للقانو ويضيف ظاهر باقتراح  متخصصة ولديهم خبرة في الجانب العملي.  
يكون المساق القانون الدستوري الأول يتحدث عن الأنظمة الدستورية بشكل عام وقانون دستوري الثاني يكون يتناول  

أشرف صيام زيادة عدد المساقات وأن تكون المساقات فلسطينية    يقترحالنظام الدستوري الفلسطيني. وفي ذات الاتجاه  
  111أن يكون زيارات ميدانية، استضافة أشخاص ذو خبرة في المجال القانوني. تتعلق بمساق القانون الدستوري، و 

ضرورة    ، ويضيف لذلك عمل مناهج مقارنة تقوم على حقوق الأنسان والحريات  باقتراح  جديدا    يضيف عمار جاموس بعدا  
،  وهذا ما أكد عليه أحمد خالد  112التقييم.   هذا  تقييم، ومعاييرالمن يقوم بوضع شروط لتقييم للهيئة التدريسية و   وجود
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عطاء نماذج  إ أن يتم التركيز على موضوعات سيادة القانون والحقوق والحريات والفصل بين السلطات. و ب حيث أوصى 
 113. مقارنة ويكون الطالب قادر على أن يقارن بينها

أعداد  ب  معقولة ومتناسبة تتعلقسياسية    اعتماد   تحسين جودة التعليم القانوني بشكل عام من خلالأمين دواس    ويقترح
في المقابل، يرى    114بين الجانب النظري مع الجانب العملي التطبيقي.   الجمع  وجوب  على  كما يؤكد دواسالطلاب.  

وتقيم شامل، يشمل  جديدة  إلى خطة شاملة    بحاجة  الفلسطينيةمساق القانون الدستوري في الجامعات  أن  عصام عابدين  
الدراسية، وتقييم المدرسين وتضارب المصالح الشخصية للمدرسين، وموائمة الجانب النظري مع العملي والايمان  الخطة  

وهي    ويؤكد على موقف عابدين من الخطط أحمد أبو زينة ولكن من منطلقات مختلفة  115. ةبهذه المواضيع قولا  وممارس
أهمية المقارنة    ويركز أبو زينة على ،كافة القوانين في البلد  التأكيد على قيمة ومكانة الدستور كقانون يسمو ويعلو على 

بين   الفصل  لمبدأ  واحترامها  الثلاث  السلطات  مراعاة  أهمية  على  والتأكيد  الأخرى.  والدساتير  الفلسطينية  الحالة  بين 
ة بدستور بما في ذلك  حالات واقعية لها علاق  تناول  فقط، ويضيف أيضا أهمية  ا  نظري  إطارا  السلطات عملا  وواقعا  وليس  

هناء سمحان وحسين  من  وبذات الاتجاه يرى كل  116أحكام المحكمة الدستورية.  وهذا ما أكدت عليه دعاء المصري. 
  .الديمقراطية المقارنةأن يكون هناك إطلاع على الأنظمة  و أن يكون عضو الهيئة التدريسية متخصص،    117الشولي، 

كتابات حقيقية منشورة    أن يكون لدى عضو الهيئة التدريسيةفحص القيم، و ل إلية    ، أن يكون هناكويضيف الشولي أيضا  
الدستوري  القانون  موضوعات  الإنسان   ،في  حقوق  موضوعات  على  الطرح    نوأ  ،وإطلاع  في  أكاديمية  حرية  يعطي 

مؤتمر    يتم عمل  وأن   ، مهنية لعضو الهيئة التدريسيةاليكون هناك خروج عن التعيينات غير    وأن   ، والتحليلوالتفكير  
 118طلاب المميزين في القانون الدستوري. لل

الالتزام    على  توافق البد من    تحقيق ذلك يرى أنه لاالقانوني والمجتمعي، ول   على مسألة الوعي  إبراهيم البرغوثي  ويركز
الاكاديمية    اتالمساقفي  ه  الاحتكام ل، وأن يتم  لقانون الأساسي الذي قبله الفلسطينيون منذ أن صدر با  الفعلي والحقيقي

الفلسطينية الجامعات  يتوجب،  في  فإنه  للبرغوثي  الأساسي    ربط   ووفقا  القانون  عليها  يقوم  التي  العملية  المبادئ  مع 
لأسرة الدولية، والحقوق المدنية والسياسية وقواعد استقلال القاضي وحقوق  في افلسطين  قبول  مع متطلبات و التشريعية، 

  . ويضيف البرغوثي،مفهوم السلطة القضائية ودور السلطة التنفيذية، وتجسيد ثقافة سيادة القانون الانسان وذوي الإعاقة، و 
،  واعطائهم الملكة القانونية التي تؤمن بسيادة القانون   وتزويد الطلابنحن بحاجة إلى معالجة الفجوة بين القانون والواقع  

  في المساقات الاكاديمية مع إعادة الاعتبار للقانون العام  عادة النظر في الخطط  إ   من أجل تحقيق ذلك يقترح البرغوثي
 119الاكاديمية. 
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لا يوجد متخصصين في القانون الدستوري بشكل معمق  فمن وجهة نظره  ،  الصورة بطريقة مختلفة أما أحمد الأشقر فيرى  
تطبيقي وهذا  وأغلب من يقومون بتدريس مساقات القانون الدستوري ليس لديهم تخصص كاف او أبحاث أو تأصيل  

ينسحب على أغلب التخصصات، لذلك فإن ضعف التعليم القانوني في ازدياد يؤثر بشكل واضح على خريجي كليات  
القانون الذي يواجهون صعوبات حقيقية في إدراك المهام القانونية وسبر غور التأصيلات النظرية وتطبيقاتها في الواقع  

   120. يادة القانون العملي ويضعف من قدرتهم على حماية مبدأ س
ولا يتعارض مع هذا الموقف أسامة الكيلاني ولكنه يختلف بالسبب، إذ يضيف في مرحلة التعليم قبل دخول الجامعة لا  
يوجد خلفية قانونية لدى أي ثقافة أو معرفة قانونية، لذلك أقترح أن يبدأ التعليم القانوني في المرحلة الإعدادية والثانوية،  

لطالب قبل دخول الجامعة، لأنه الطالب عندما يلتحق بكلية الحقوق، لا يكون  حتى يكون هناك خلفية قانونية لدى ا 
على النواحي  يقترح الكيلاني أن تركز كليات الحقوق  لديه خلفية قانونية عكس المساقات الأخرى. ومن ناحية ثانية  

لتمرينات العملية، وتكثيف  بمدرسين ذو خبرة قضائية والتركيز على المحاكمات الصورية وا   من خلال الاستعانةالعملية 
الزيارات إلى المحاكم أثناء الدراسة الجامعية، بما في ذلك النيابة العامة وإطلاع على إجراءات التقاضي. وفيما يتعلق  

أن يكونوا حاملي شهادة الدكتوراة، وإذا كان حاملا لشهادة الماجستير ألا يقل خبرته    ، يرى الكيلاني وجوببالمدرسين
أيضا    ،سنوات   10عن   الأسئلة    ويقترح  بطريقة  الامتحانات  تكون  لا  وان  العمل  وأوراق  القانونية  الأبحاث  تكثيف 

رائد    أيضا    ويوكد على ذلك   ، وهذا ما أكد عليه عزت راميني. وخاصة فيما يتعلق برفع كفاءة المدرسين   121الإنشائية. 
عصفور، ويضيف أن التعليم القانوني بشكل عام بحاجة إلى إصلاح، الطالب يتلقى تدربيه لدى محامي ويحصر عمله  

،  قانون الدستوري الذين يعملون بحقوق الانسان المدرسي  في مجال معين ولا يهمه المجالات الأخرى، وفيما يتعلق ب
ومن يعمل في مؤسسات السلطة الكثير منهم ينسجم مع التيار    يطوروا أنفسهم من خلال دورات في المؤسسة،   فيجب أن

النصوص   بتفسير  تتاجر  أصبحت  الانسان  حقوق  مؤسسات  بعض  حتى  الدستورية.  المسائل  عن  ويبتعد  السياسي 
 122.سلطةالالدستورية لمصالح تتعلق ب

 
 الستنتاجات 

السابقة لخصوصية تعليم   الدستوري بصورة محدد، لكن ما يمكن ملاحظته  بالرغم من عدم تناول الأدبيات  القانوني 
الأولى، عدم مواكبة الهيئة    بخصوص تناولها سواء للهيئة التدريسية أو المنهاج أو الخريجين توافقها على مسألتين،

لي وما  التدريسية للتطورات في مجال أساليب التعليم، وأيضا، الفجوة بين ما يتم تناوله من إطار نظري والواقع العم
 يحتاجه سوق العمل من معارف ومهارات. 

 
 ، الساعة الثانية.      2020/ 8/ 19مقابلة مع أحمد الأشقر،  120

 
 ، الساعة التاسعة مساء .2020/ 8/ 19مقابلة مع أسامة كيلاني،  121
 ، الساعة الحادية عشر.2020/ 8/ 23مقابلة مع عزت راميني،  122
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لا تولي كليات الحقوق منهاج أو مؤهلات أعضاء الهيئة التدريسية أهمية واضحة باعتبار أن هذا المساق هو متطلب  
ي  على فهم أو نقاش المسائل الت  وقادرا    أو يكون مؤهلا    سليما    نظريا    شكلي غير مقصود منه أن يتعلم منها الطالب إطارا  

 .   تثور في الواقع العملي مستقبلا  
يشمل التداخل    التداخل بين القانون والسياسة لا يقتصر على تحويل النزاعات السياسية إلى نزاعات قانونية، بل أيضا  

المهن انخراطا في عملية صنع    من أكثر بين مهنة القانون والسلطة. في الأنظمة الديمقراطية تعتبر المهن القانونية  
 . ة وإقرارهاالسياس

غير   أو  الديمقراطية  الأنظمة  في  سواء  الحكم  وممارسة  الوصول  أجل  من  القانونية  القواعد  من  الاستفادة  حالة  أن 
الديمقراطية تستفيد منها المهن القانونية أكثر بكثير من غيرها من المهن. ولهذا تجد فرصة شغل منصب رفيع في هذه  

ي المهن الأخرى. هذه الحالة لها العديد من السلبيات أحدها يتمثل في التأثير  من الفرص المتاحة ف  المهن أعلى كثيرا  
الهيئة   ءتعليم القانون الدستوري، من العديد من الجوانب، أهمها أن أعضا  على التعليم القانوني بصورة مباشرة، وتحديدا  

في الحصول على منصب من    أو علاقة مع النظام، إما أملا    تأثرا  التدريسية في هذا التخصص من أكثر الأشخاص  
لانتقام النظام في حالة مناقشة المبادئ الدستورية وتطبيقها على    خلال الفتاوى المخالفة للمبادئ الدستورية أو تجنبا  

 الحالات العملية. 
يعيد انتاج هذه الأنماط والعلاقات ويقدم    منها الطالب، وهو  البيئة التي يأتي أصلا    أنماط وعلاقات  يعززالتعليم القانوني  

 في المنظومة السياسية القائمة  ويةالسلط في هذه استمرار هذه العلاقات والأنماط أساسيا    الطالب ليكون مكونا  
أما عن كيفية مساهمة التعليم القانوني في إعادة إنتاج أنماط وعلاقات السلطة في المنظومة السياسية، فإن هذا يتمثل  

، وهذا يعني أن الطالب يبقى مرتبك تجاه  حد طريقتين، الأولى، عدم نقاش الواقع أو التطرق له أو نقده منهجيا  في أ
أما الطريقة الثانية التي يساهم فيها التعليم القانوني    لا يعلمه،  الحالات الواقعية المخالفة للقانون ظنا منها أن هناك تفسيرا  

ومن  ، في حالة الإرباك التي يتم خلقها من خلال حالة تعدد الآراء حول مسألة معينةإعادة إنتاج أنماط السلطة فتتمثل 
ثم أخذ الآراء المختلفة حولها وتقديمها أنها جميعها مقبولة وهي لا تعدو كونها وجهات نظر، وأن وجهة النظر التي  

هي ذاتها التي تخدم مصالح    يرجحها باعتباره يمثل مصدر أعلى سلطة معرفية هي واحدة منها، وفي الغالب تكون 
 السلطة السياسية ويكون منهج الاعتماد على السوابق المخالفة للقانون أساس وجهة النظر هذه. 

أحد الأسباب التي تساعد في استمرار النظام السابق بالرغم من حالة التحول هي استمرار التعليم القانوني في التعليم  
السابقة مما يخل فيها ادعاء بالتغيير ولكن في ذات الوقت إعادة الأنماط  الدستوري وفقا للأسس  ق حالة شاذة يكون 

 . السابقة
تدريس القانون الدستوري مرتبط مباشرة بالحقوق والحريات العامة، هذا التخصص يفترض أن يحمي الحقوق والحريات  

القانون الدستوري لغاية إعادة إنتاج  في النظام القانوني، ولكن يجب أن يكون هناك حريات من الأصل حتى يتم تدريس  
النظام. يفترض أن يتأثر التدريس ذاته باعتباره يدخل ضمن إطار الحرية الأكاديمية في المناخ العام المتاح من الحريات،  

اقع  فإذا كان هناك احترام لحقوق الإنسان وللحرية الأكاديمية ولحرية التعبير يكون تدريس القانون الدستوري أقرب إلى الو 
 . سواء من حيث السياق أو القواعد القانونية أو تطبيقاتها
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ففي ظل تأثر هذه الحرية بشكل مباشر في الحريات المتاحة يسعى التعليم القانوني إلى التعامل مع هذه الحالة بأسلوبين،  
الدستوري الفلسطيني، أو  الأول، قبول الواقع والاستمرار بتدريس الحالة الدستورية بشكل عام دون أن يربطها في الواقع 

أن يكون رافضا لهذه الحالة، وهنا يستفيد من حالة وجود مقرر لا يتناول الواقع، ويكون المنهاج المحايد الذي لا يصف  
 يتم من خلاله عزل تدريس القانون الدستوري عن شكل النظام والقواعد التي تحكمه.    ا  جيد  الواقع حلا  

ي يستند إلى أسس فلسفية أو خلفية نظرية تناقش الأساس أو المنطلق الذي يشكل  هناك خلط بين الإطار النظري الذ
إطارا عاما للقيم والمبادئ الدستورية وبين ما هو مكتوب في صفحات المرجع أو المقرر لغايات الحفظ وتقديم الامتحان.  

إعاد  ناحية  من  الأمور  عليه  تسير  الذي  والأسلوب  العملي  الواقع  في  المقصود  نقدها  وأيضا  ناحية  من  أو  انتاجها  ة 
 . والمساعدة في تغييرها مستقبلا  
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